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  الكلمات المفتاحیة 
یریة للمشرع، رقابة الملاءمة الرقابة على دستوریة القوانین، الرقابة على السلطة التقد

على السلوك السلبي للمشرع، رقابة الفراغ التشریعي، رقابة الامتناع التشریعي ، رقابة 
الاغفال التشریعي. رقابة الملاءمة على السلوك الایجابي للمشرع رقابة التناسب 

  التشریعي، رقابة الانحراف  التشریعي  .
المالیة والاقتصادیة ، تنظیم الحقوق والحریات   النظام المالي والاقتصادي ، المقومات

  والمقومات المالیة والاقتصادیة ، تنظیم التشریعات المالیة والاقتصادیة .
  Key words: 
1- constitutional oversight, oversight of the discretionary power of the 
legislator, the foundations of convenience, discretionary power and the pillars of 
legislation, suitability control, control of the legislator's negative behavior, 
control of legislative void, control of abstinence, oversight of negligence, 
legislative control of positive behavior, control of proportionality, control of 
legislative deviation.                                      
2- the financial and economic system, the financial and economic components, 
the regulation of rights, freedoms and the financial and economic foundations, 
the regulation of financial and economic legislation  

  المستخلص
تنصب ھذه الدراسة على بحث رقابة الملاءمة وتطبیقــاتھـا في التشریعات المالیة 

  فقھیة قانونیة قضائیة، ذي أبعاد نظریة وتطبیقیة.  -دراسة مقارنة  -والاقتصادیة    
حد أھم تعد رقابة الملاءمة أحد جناحي طائر الدستوریة في القضاء الدستوري و أ

ضرورات وضمانات الامن التشریعي و القضائي ومرتكزاتھ، فإذا كان رقابة الملاءمة 
متصوراً بسطھا على التشریع عامةً فلھا خصوصیةً تبدو أكثر جلاءً وأھمیة وأكثر أثراً  

 في الحیاة العلمیة والعملیة في جنبة التشریعات المالیة و الاقتصادیة .                        
الرغم من وجود السلطة التقدیریة للمشرع لاختیار ما ھو ملاءم من التشریعات وفقاً ب

لسیاسة تشریعیة ملاءمة ووفقاً للاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الا أنھ قد 
یغفل في أحیان ویمتنع  في أخرى رغم وجود موجھات دستوریة بالحل التشریعي ولكن 
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لموجھات الدستوریة بالتدخل التشریعي رغم الحاجة القانونیة ما الحل في عدم وجود ا
والقضائیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في فضاء الفراغ ھل یبقى قاضي 
الملاءمة عاجزاً عن أیلام الحل القضائي أمام الفراغ ھنا یتدخل قاضي الملاءمة      في 

ل موجھات و قواعد أسناد توجھ أیجاد الحل القضائي لسد منطقة الفراغ لكن من خلا
بالحل القضائي معدة سلفاً للمعالجة والتطبیق، في ھكذا حالات لا ان یحل ارادتھ محل 
أرادة المشرع ، والنظام القانوني والقضائي العراقي والمقارن یقومان بدور اساسي 

دعائم  وبارز في تثبیت أسس الرقابة القضائیة في وقتنا الراھن بعد التغییر الكبیر في
ونظام الدولة القانونیة الحدیثة والأسس التي یقوم علیھا النظام القانوني والقضائي، 

 ولاسیما في جنبة الشؤون المالیة الاقتصادیة . 
باتت رقابة الملاءمة في الشؤون المالیة والاقتصادیة حتمیةً ولازمةً لابد منھا لتوسیع 

عتراف بھا وقد دلت على وجودھا الكثیر نطاق الرقابة الدستوریة ، وأصبح لابد من الا
من الشواھد في التطبیقات القضائیة والوقائع القانونیة و الفقھ القانوني والقضائي، ونحن 
إذ نشیر إلى مظاھر وتطبیقات رقابة الملاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیة و نركز 

وق غیرھا من التشریعات علیھا دراستنا بعمق وتأصیل ھذا لاحتمالیة وقوعھا بنسب تف
الأخرى، لذا أخترنا صیاغة دراستنا تحت العنوان المذكور وتخصیصھا تحدیداً في 

التشریعات المالیة والاقتصادیة لما لھذه التشریعات من دور في صنع السیاسة التشریعیة   
ولة وأثرھا وتأثیرھا في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وفي نمو ورفاھیة الد

 والفرد والمجتمع. 
Abstract 
This study focuses on the examination of the control of the  mullahs and their 
applications in financial and economic legislation - a comparative study - 
judicial jurisprudence, with theoretical and practical dimensions   .As the 
control of convenience in financial and economic affairs has become inevitable 
and necessary to expand the scope of constitutional control, and it has become 
necessary to recognize it and has shown that there is a lot of evidence in the 
judicial applications and legal facts and jurisprudence, and we refer to the 
control of appropriateness and its applications  in financial and economic  
legislation and focus our study in depth and root this for the possibility of it 
occurring in proportions beyond others. From other legislation, we have chosen 
to draft our study under the title mentioned and allocate it specifically in 
financial and economic legislation because of the role of this legislation in the 
making of legislative policy and its impact and impact on economic, social and 
political affairs  and in the growth and well-being of the state, the individual and 
society  ،and if we assume a debate   - perhaps ask  :What are the most prominent 
aspects of the financial and economic legislation on which we have focused our 
study . ؟The answer to this   is the following :the elements of  economic rights 
and freedoms that are derived from freedom, the right to work, freedom  of  
contract, freedom  of  ownership, and all  that is derived from those  ،including 
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intellectual rights and freedoms  ،the right and freedom of trade, industry and 
agriculture, and the financial components   ،and the most prominent theoretical 
and practical applications of the general budget law and its branch  ،not to 
mention the tax and fee legislation .Chapters: Chapter 1: Definition of 
Appropriateness Control in Financial and Economic Legislation and Chapter  II :
Aspects of Control of Convenience over The Void and Negative Behavior of the 
Legislator  in Financial and Economic Legislation  ، Chapter III  :Aspects of 
Appropriate Ness Control on the Positive Behavior of the Legislator  in 
Financial and Economic Legislation, and then we concluded all this with a 
conclusion in which we outlined the most prominent findings and 
recommendations of the  researcher . 

 مُقدِّمة
تمثل رقابة الملاءمة أقصى مراحل التطور الذي وصلت الیھ الرقابة الدستوریة        

على التشریعات عموماً وبوجھ خاص المالیة والاقتصادیة، وتستند فكرة الملاءمة أساساً 
 على ما یتمتع بھ المشرع أو الإدارة من سلطة تقدیریة في ممارسة نشاطھا، وبما

تتضمنھ من حریة اختیار أفضل الحلول والخیارات وأكثرھا ملاءمة في اتخاذ العمل 
التشریعي أو الإداري وحتى القضائي.  إِذْ أضحى من المسلمات القانونیة والقضائیة 
والفقھیة بإن یكون للمشرع أو الإدارة وكذلك للقاضي سلطة تقدیریة فضلاً عن السلطة 

لة القانونیة من ناحیة ومواكبة طبیعة الحیاة والوقائع المقیدة، لحمایة بنیان الدو
والمتغیرات التي تتطور بصفة دائمة ودوریة من ناحیة أُخرى، ومناط كلیھما یكمن في 
العلاقة الدستوریة ونتیجة تحول دور الدولة الاقتصادي من الحارسة إِلى الدولة المتدخلة 

طة. مما یدفع المجتمعات من حین لأخر مروراً بدولة الرفاه وصولاً إِلى الدولة الضاب
إِلى تكییف أنظمتھا مع ھذه التطورات، ولأجل تحقیق التكامل التشریعي بالقضائي، وما 
تتسم بھ القواعد الدستوریة بوجود موجھات وقواعد أسناد من خلال قوالب تتصف 

یاسیة بالجزل والایجاز والمرونة لتستوعب كل ظروف الزمان والمكان والاعتبارات الس
والاقتصادیة والاجتماعیة. أن الھدف من طرح رقابة الملاءمة ھي توسیع نطاق الرقابة 
على دستوریة القوانین، والتي تعد أحد أھم ضمانات كفالة الحقوق والحریات العامة 
والخاصة وحمایتھا وتحقیق التوازن بین الاعتبارات والمصالح الخاصة والعامة 

حمایة النظام العام الدستوري من جھة، ومن جھة أخرى والمعتبرة ومما ینعكس على 
حمایة النظام العام المالي والاقتصادي، تحقیقاً للتكامل القانوني والقضائي بتوفیر بیئة 
قانونیة وقضائیة أمنة والسعي لتحقیق الجودة الشاملة في التشریعات والاحكام القضائیة 

 والتطور المؤسسي للمؤسسات الدستوریة .  
أن الدولة القانونیة الحدیثة في الآونة الأخیرة. قد شھدت تطورات عدیدة، التي             

أثارت بالتبعیة العدید من المشاكل التي تحتاج للكثیر من الدراسات، سواء لفھم وتحدید 
ھذه المشاكل أم المحاولة طرح الحلول المناسبة لھا. ولعل أھم ھذه المشكلات، بل 

لإطلاق ھي تلك المتعلقة برقابة المحكمة الدستوریة على السلطة وأكثرھا دقة على ا
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التقدیریة للمشرع (الخیار التشریعي) ذلك على اعتبار أن ھذه الأخیرة تشكل البیئة 
الطبیعیة للإخلال بالتوازن الدستوري فضلاً عن إھدار الحقوق والحریات الأساسیة 

دستوریة القوانین ھي قضاء وتشریع  للأشخاص. إذْ إنَّ رقابة المحكمة الدستوریة على
في أن واحد، فقاضي المحكمة الدستوریة یقضي ویشرع من خلال أرساء مبادئ القانون 
وأحكام القضاء مستعیناً بوسائل قاضي الملاءمة وسلطاتھ ومرجعیاتھ ناھیك عن وسائلھ 

تعانة باللجان في التفسیر والتكییف والاجتھاد والتطویع والانشاء الابداعي والخبرة بالاس
الفنیة والاستشاریة لاسیما في الشؤون المذكورة أعتمد الباحث منھج البحث التحلیلي 
والمنھج الوصفي المقارن، في بحث ھذا الموضوع، لكونھما المنھجین الاكثر ملائمة 
لـطبیعة الموضوع وفي التوصل إِلى النتائج المتوخاة منھ، مع الاخذ بالحسبان بأنھ لا 

ق أو نظام دستوري أو قانوني مالي أو اقتصادي أنموذجي إِذْ طبقت بأشكال یوجد تطبی
مختلفة في ظل ظروف مختلفة، ومن ثم تعددت التطبیقات وتنوعت خاصة  في الجوانب 
الاقتصادیة والمالیة . نظراً للطابع المزدوج للبحث (النظري والتطبیقي) فسیكون تقسیم 

وَّل مفھوم رقابة الملاءمة في التشریعات المالیة ھذا البحث على مبحثین  نعالج في الأ
والاقتصادیة، والثاني التنظیم الدستوري والتشریعي في الشؤون المالیة والاقتصادیة، ثم 
نختم ذلك كلھ بخاتمة نبین فیھا أبرز ما توصل إلیھ الباحث من نتائج وتوصیات... واالله 

  ولي التوفیق...
 لاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیةمفھوم رقابة الم: المبحث الأوَّل

وكانت الحاجة ماسة           -عملیاً ونظریاً-وجد مفھوم رقابة الملاءمة صدىً وواقعاً   
إِلى تّأصیل فكري یمیزھا عن سائر الأفكار الدستوریة الأُخرى. وتمثل رقابة الملاءمة 

یة القوانین التي تسنھا غیر تقلیدي في رقابة المحكمة المختصة على دستور مفھوماً
السلطة التشریعیة المختصة، ولكونھا ضمن رقابتھا على دستوریة القوانین مما یستدعي 
إخضاع السلطة التقدیریة للمشرع للرقابة الدستوریة لأنَّ الدستور ھو المظلة التي تستند 

باتت خیار الیھا أحكام عدم الدستوریة سواء بسواء في جنبة المشروعیة أم الملاءمة ،إذْ 
تشریعي وحل قضائي ومطلب سیاسي واجتماعي واقتصادي لبلوغ تكامل الامن 
التشریعي والقضائي وتحقیقاً للھدف المنشود جودة التشریعات والاحكام القضائیة في 
جنبة الشؤون المالیة والاقتصادیة ناھیك عن التطویر المؤسسي للمؤسسات الدستوریة. 

خاص ومحدد عند اقترانھا بدائرة التشریعات المالیة  والرقابة المذكورة ذات مدلول
إذْ تتصف بأنّھا الأكثر تعقیداً من الناحیة الفنیة لارتباطھا بالعدید من  والاقتصادیة،

الجوانب المالیة والاقتصادیة والعلوم المرتبطة بھا فضلاً عن صلتھا بالجانب الدستوري       
لاقتصادیة بشي من الخصوصیة من الناحیة الشكلیة إِذْ یعالج الدستور الجوانب المالیة وا

والموضوعیة، وبرھان ذلك ظاھرة دسترة الشؤون المالیة والاقتصادیة، ومبدأ سیادة 
القانون في الشؤون المذكورة آنفاً، والتي منھا على سبیل المثال لا الحصر قواعد فرض 

قلاتھا والحساب الختامي الضرائب والرسوم والاقتراض وأحكام الموازنة وملحقاتھا ومنا
ورسم السیاسة المالیة والاقتصادیة وتوزیع الاختصاصات الاتحادیة والاقلیمیة 
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والمشتركة وغیرھا، وتأسیساً على ما تقدم یتطلب تقسیم ھذا المبحث على مطلبین: 
نتطرق في الأوَّل: معانى رقابة الملاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیة ، ونبحث 

 لب الثاني: التنظیم الدستوري والتشریعي للشؤون المالیة والاقتصادیة.في المط
 معاني رقابة الملاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیة   : المطلب الأوَّل

من خلال تفكیك عنوان بحثنا وما یشتمل علیھ من معانٍ نبحثھ لغةً ، وتشریعاً ومن ثم 
قانوني (الفقھي)، وفقاً لمنھجیة البحث قضاءً ولأجل الوصول للمعنى الاصطلاحي ال

العلمي القانوني، ولمتطلبات ما تقدم اقتضى تقسیم ھذا المطلب على فروع عدة وعلى 
 النحو الاتي : 
المعنى اللغوي والاصطلاحي لرقابة الملاءمة في التشریعات المالیة : الفرع الأوَّل
  والاقتصادیة 

 مة : أوَّلاً / المعنى اللغوي لـرقابة الملاء
المعنى اللغوي "للرقابة : وردت كلمة الرقیب في القران الكریم في سور عدة:(إن االله 
علیكم رقیباً) الرقیب اسم من أسماء االله الحسنى وھو الحافظ الذي لا یغیب عنھ 
شيء،(أنت الرقیب علیھم وأنت على كل شيء شھید) والرقیب اسم مصدره رَقب رقوباً 

المحافظة على الشيء وصونھ، وتأتي كلمة الرقابة بمعنى ومعناھا الحراسة، وتعني 
الحراسة والرصد والمحاذرة فاالله سبحانھ وتعالى رقیب لأنھ یحفظ على العباد ویقال 
راقب االله تعالى، أي خافھ وخشیھ وفلاناً لا یراقب االله أي لا ینظر إِلى عقابھ فیركب 

 ).١رأسھ المعصیة (
)، وملاءمة الشيء، بمعنى أصلحھ ٢شتقة من المصدر لاءم (المعنى الّلُّغوي للملاءمة : م

وجمعھ، ولاءم الشيء أي وافقھ، ولاءم بین الخصوم، أصلح بینھم، ویقال لاءم بین 
الشیئین، أي جمع بینھما ووفق، ولاءم الأمر، ولاءم فلاناً، بمعنى وافقھ، والتأم الشيء: 

، وتلاءم الكلام أي اتسق وانتظم، أي انضم والتصق، وتلاءم الشیئان، أي اجتمعا واتصلا
ولاءم بین القوم ملاءمة، أي أصلح وجمـع، وإذا اتفق الشیئان فقد التأما، وفي 

 ).٣الحدیث:((لیتزوج الرجل لمتھ)) أي مثلھ وشكلھ (
 ثانیاً المعنى الاصطلاحي لـرقابة الملاءمة:

ة : لم یورد المشرع المعنى التشریعي لرقابة الملاءمة في الشؤون المالیة والاقتصادی
)، إِذْ لم یعالج أو یضع لھا              ٥) والمقارن تعریفاً محدداً للملاءمة ورقابتھا(٤العراقي(

تعریفاً بشكل مستقل بوصفھا أحد المسائل التي تثیر الطعن بعدم الدستوریة لأنّھا تنضوي 
ین أیاً كان تحت مظلة الشرعیة الدستوریة ومرد ذلك أن المشرع عند سنھ للقوان

موضوعھا فأنھ غالباً یترك تحدید التعریفات والماھیات للفقھ، ویبین العمومیات 
ولایخوض في الجزئیات، على خلاف العادة أن المشرع في النظام القانوني المعاصر 
یشیر في بادئ بدء كل تشریع الى ((یقصد بالمصطلحات والمعاني الاتیة:... التالي...)). 

نطقي أن السلطة التشریعیة ھي من تضع المحددات لنفسھا وانما ذلك وأنھ لیس من الم
من صمیم دور السلطة التأسیسیة، والضامن لھا بشكلھا النظري الوثیقة الدستوریة 
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وجانبھا العملي المحكمة الدستوریة كما أنھ لیس منطقیاً   أن توصم السلطة التشریعیة 
ك، كما أنھ لیس من مھام المشرع وضع تشریعاتھا بعدم الدستوریة وتضع تعریفاً لذل

التعاریف وھو أمر یكشف عنھ فقھ القانون والقضاء، وھو ما استقرت علیھ الأنظمة 
المقارنة إِذْ تقضي أن الدستور وفقاً للموجھات الدستوریة قد فرض التزاماً على المشرع 

تھ التقدیریة . إذ بأتخاذ مواقف معینة فلیس لھ أن یحید عن ھذا الالتزام مرتكزاً على سلط
) فإنَّ ٦وردت كلمة البت في شرعیة نص قانوني أو قرار تشریعي أو نظام أو تعلیمات(

كلمة شرعیة تعني خضوع القانون لاحكام الدستور من الناحیة النظریة ومن الناحیة 
العملیة لأنَّ كلمة الشرعیة تسحب على الملاءمة وھذا یعني ان المحكمة الاتحادیة تملك 

ة النصوص القانونیة المخالفة لاحكام الدستور موضوعاً وشكلاً كما تملك مراقبة مراقب
النصوص القانونیة التي تحتوي على نقص أو أھمال لناحیة من نواحي التنظیم التي 
تجعل من ھذا النص غیر مطابق للشرعیة الدستوریة ومن ثم تحققت المخالفة الدستوریة 

)، وتأسیساً على ماتقدم لم ٧محلاً للرقابة القضائیة(الضمنیة والاخلال بالتشریع وھما 
یجري تعریف الملاءمة ورقابتھا ولم یصرح بھا تشریعیاً فلیس من اختصاص المشرع 
وضع التعریفات والماھیات بل تأتي على شكل ظواھر ومظاھر دستوریة و بأمكان 

ك السلبي المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق فرض أو بسط رقابتھا على السلو
والایجابي للمشرع( مسلك المشرع الإیجابي والسلبي) . ولابد من الإشارة أن كلاً  من 

 المشروعیة والملاءمة جنباً إِلى جنب تقبع تحت مظلة الدستوریة .
  -المعنى القضائي لرقابة الملاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیة : - ٢

والدستوریة المقارنة تقطع بالأعمال الحقیقي  أن أحكام المحكمة الاتحادیة في العراق
) ٨لمضمون ھذه الفكرة، وأن لم تستخدم الاصطلاح صراحة على ماسیأتي في موضعھ(

ونستطیع القول: إنھ لا وجود لھا على الرغم من وجود العدید من الحالات والوقائع 
بیقات الملاءمة القانونیة التي تشیر وتدل علیھا، والتي یمكن أن نعدھا تطبیقاً من تط

ورقابتھا في الشوؤن المالیة والاقتصادیة وغیرھا من الشؤون الأُخرى فالمتتبع لقرارات 
) ولعل ذلك ٩المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق لا یجد أي إشارة إِلى الفكرة السابقة (

كل راجع في تقدیرنا: إِلى حیاد المحكمة والتزامھا بالدستور، ولم تّتطرق الاخیرة بش
صریح إِلى أختصاص المحكمة الدستوریة بممارسة ھذا النوع من الرقابة، وربما لعدم 
وضوح وضبابیة رسم خارطة الحدود الدستوریة للسلطات العامة، أو لوجل المحكمة 
الاتحادیة من أثارتھ خشیة انجرارھا إِلى میدان الصراع السیاسي، أو لأنَّ المحكمة 

یة "(كلاسیكیة)" وعدم التجدید والتحدیث في الاتجاھات المذكورة تُمارس رقابة تقلید
القضائیة المعاصرة، والتزامھا بقواعد التفسیر الكلاسیكیة التي تدعو إِلى عدم أمتداد 
رقابة القضاء الدستوري إِلى بواعث التشریع ومدى ملاءمتھ". وناھیك أن الملاءمة تأتي 

قضائي محدد، ونحن إِذْ نعتقد في شكل ظواھر ومظاھر مما یصعب معھا وضع تعریف 
أن ثمة أسس فلسفیة تستدعي مؤسسات المراجعة القضائیة الدستوریة في بسط رقابتھا 
على ھذا النوع من سلطة المشرع، وأھمھا: ضمان الدستوریة وتكامل الامن التشریعي 
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بالامن القضائي، وتفعیل الدیمقراطیة الحدیثة وأصلاح النظام السیاسي والاقتصادي 
لمالي والاجتماعي، وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة التي یكفلھا الدستور ولاسیما وا

في الشؤون المذكورة، وتأسیساً على ماتقدم على مؤسسات المراجعة الدستوریة السیاسیة 
والقضائیة أن تبسط رقابتھا على جمیع أركان التشریع وعناصره سواء بسواء بغض 

بصددھا تقدیریة أم مقیدة . وأن الضرورة باتت ملحة النظر عن طبیعة سلطة المشرع 
بإضافة مادة إِلى قانون المحكمة الاتحادیة العراقیة تبیح لھا أن تفرض رقابتھا على 

 السلطة التقدیریة للمشرع .
 المعنى الفقھي لرقابة الملاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیة :  - ٣

فقھ القانوني والقضائي والاجماع على قواسم بعد الاطلاع على جل كتابات ال      
مشتركة للتعریف نوجزھا بالآتي: تعني توافق العمل القانوني مع ظروف الزمان 
والمكان والموضوع الذي یصدر فیھا. وفي مجال التشریعات تعني الملاءمة : توافق 

صادیة التشریع مع توقیت صدوره والظروف والاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة والاقت
التي یصدر فیھا. والاصل أن المختص بأصدار القرار أو التشریع یتمتع بـ سلطة 

) في ھذا المجال وھو الذي یقرر فعلاً إذا كان من الملاءم أصداره، أو عدم ١٠تقدیریة (
أصداره على الاطلاق، فھو من یختار الوقت الملاءم لإصداره، وإذا ما استقر على 

القرار أو التشریع فھو من یقرر أنھ مناسباً أو موافقاً لظروف التوقیت الملاءم لإصدار 
الزمان والمكان والاعتبارات المحیطة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. وھي عبارة 
عن الأداة القانونیة (العمل والواجب والنشاط والتدخل والحل) القانوني وظروف 

امتناعا  -ل المشرع ویسلك سلوك سلبيواعتبارات المحیطة بھا باستخدامھا. وقد لا یتدخ
، مخلفاً منطقة فراغ تشریعي. فیأتي دور الحل القضائي للملاءمة من خلال -أو أغفالاً 

). ولم نلحظ وجود تعریف لـرقابة الملاءمة ١١الموجھات الدستوریة وقواعد الأسناد(
كل معرف  )، بل راح١٢كمصطلح مستقل جامع مانع ینعقد علیھ اجماع الفقھ القانوني(

لھ یدلو بدلوه حیالھ ودون التطرق لرقابتھا على اعتبار ان الأخیرة تنضوي تحت مظلة 
الرقابة الدستوریة وتتسم بنفس السمات الا أن ما یمیزھا أنھا تمتاز بالمرونة والاحتراف 
والتخصصیة والتوغل في عمق النظام العام الدستوري ومقوماتھ المالیة والاقتصادیة 

تحدید فھي لیست رقابة مطابقة ومخالفة صریحة وأنما ھي رقابة ذي عمق على وجھ ال
دستوري واقتصادي یستنبطھا قضاء الملاءمة في تطبیقاتھ العلمیة والعملیة، وإذا كان 
ولابد ولضرورات الدراسة البحثیة العلمیة القانونیة أن نضع تعریفاً لرقابة الملاءمة ، 

وأن نصوغ لھذه الدراسة تعریفاً من لدنا فنعرفھا  في التشریعات المالیة والاقتصادیة
بالآتي: ھي رقابة دستوریة سابقة أو معاصرة أو لاحقة ترقب أو تتولى مھمة فحص 
أحكام ومبادئ دستوریة منصوص علیھا في صلب الوثیقة الدستوریة، لھا من الأھمیة إِذْ 

لقوانین المالیة لا یمكن للمشرع العادي ان یغفلھا أو یزیغ عنھا عند تشریعھ ل
والاقتصادیة، وكذلك لا یمكن للقاضي الدستوري ان یتجاھلھا عند اقامة الدعوى 
ً بانتھاكھا امامھ. ولكن قد یصعب معھا الجزم بانتھاكھا للدستور، لأنّھا  الدستوریة طعنا
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تعد محل خلاف بین التطبیق الحرفي الجامد للنص الدستوري وبین التطبیق المرن الذي 
ص مساحة من الملاءمة للوقوف على نوایا المشرع عند تشریعھ لھذا القانون، یعطي للن

فالمسألة تخضع لقناعة القاضي ولـسلطتھ التقدیریة في اغلب الاحیان وقد یكون ملزماً 
بتطبیق حرفیة النص الدستوري إن وجد مخالفة لا یمكن ان یساوره الشك تجاھھا. وھي 

لملاءمة الا یھملھا والا عد عملھ انتھاكاً حالات وظواھر ومظاھر. وعلى قاضي ا
وانكاراً للعدالة فعمل قاضي الملاءمة لیس تطبیقي وأنما أنشائي وأبداعي وتطویعي 
یطوع كل ملكاتھ العلمیة والعملیة فھو لا یتعامل مع نصوص صماء جامدة وعملھ لیس 

النصوص كعمل القاضي العادي لا ولا، وأنما یبرز دوره من خلال ملاءمة تطویع 
والاجتھاد والتكییف والتفسیر لتحقیق التكامل بین الامن التشریعي والقضائي وحفظ 
التوازن للنظام العام الدستوري ومقوماتھ المالیة والاقتصادیة والحقوق والحریات 

). فالتشریعات المالیة والتي تتمثل ١٣ولاسیما منھا في التشریعات المالیة والاقتصادیة(
ة وما یتخللھا وما یتفرع منھا من ایرادات عامة ونفقات عامة وحساب بالموازنة العام

ختامي. وعلى وجھ الخصوص تشریعات الضرائب والرسوم وأما التشریعات 
الاقتصادیة وھي الكل التي ینضوي تحت مظلتھا النظام المالي الجزء والتي تمثل من 

وحق التعاقد، وجھة حق ومن وجھة أُخرى حریة وھي (حریة وحق العمل، وحریة 
وحریة وحق التملك، وما یتفرع عن تلك الحقوق والحریات الثلاث الأساسیة من حقوق  
وحریات في شتى  المجالات والشؤون كالتجارة والصناعة والزراعة وجمیع القطاعات 
الأُخرى سواء العامة والخاصة الداخلیة والدولیة حتى تصل إِلى أقصاھا، كحقوق الملكیة 

ك عن الحقوق والحریات الأُخرى المتداخلة معھا كالحقوق الأساسیة الفكریة ناھی
الاجتماعیة فغالباً ما تنص الدساتیر على تداخل الحقوق الأساسیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة، على خلاف التوجھ الحدیث الذي اعتمد فیھ الصائغ والمشرع الدستوري 

ة، وعلیھ نستخلص من كل ما تقدم أساس الفصل بینھما واطلق علیھا المقومات الاقتصادی
أن المشرع یملك سلطة تقدیریة في اختیار التشریع الملاءم لكل الظروف، وأن المخالفة 
الدستوریة التي یمكن أن تعتري النص التشریعي لا یمكن أن تكون واضحة، إِذْ تشمل 

دستور في مخالفة التشریع الضوابط الدستوریة المقید لھ، وأن القانون یكون مخالفاً لل
مضمونھ لیس فقط عندما یخرج عن القاعدة الدستوریة، وإنما یعدّ مخالفاً متى أخطا 
المشرع في تقدیر الأوضاع الظرفیة والاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
التي أقام علیھا حلھ القانوني، وھنا یبرز دور قضاء الملاءمة في أیجاد الحل القضائي 

ة الدستوریة بمفھومھا الواسع تجعل من كل عمل قانوني خاضعاً على وفق الشرعی
للرقابة حتى في زاویة السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا السلطات العامة، ولا وجود 
لمفھوم السلطة المطلقة، ولذلك فإنَّ المشرع ھو الآخر یخضع في نطاق سلطتھ التقدیریة 

 لرقابة القاضي الدستوري . 
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 الأسس الذاتیة لرقابة الملاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیة :الفرع الثاني
ترجع أسس رقابة الملاءمة إِلى أصول ذي أبعاد فلسفیة فقھیة أو قانونیة أو  

 -قضائیة،على النحو الاتي:
 أوَّلاً: أساس رقابة الملاءمة في فلسفة الفقھ : 

عد فكرة الغلط البین في التقدیر والتي أساس رقابة الملاءمة في فلسفة الفقھ القانوني: ت - ١
حداً جدیداً على السلطة التقدیریة للسلطة      -الأساس الفلسفي الفقھي -في الواقع  -تمثل

إِذْ تساھم في توسیع الشرعیة بمعنى أن التكییف والتقدیر والاجتھاد والتفسیر والتطویع 
 بة القضائیة للرقابة المذكورة، والانشاء والابداع وأیلام الحل القضائي ھي وسائل الرقا

لیس على كنھا ولكن على الغلط الذي یشوبھا. إِذْ أن رقابة الملاءمة تمثل أقصى     
) الذي قد یشوب التشریع ١٤الغلط البیّن)(-صور التطور في الرقابة على(الخطأ الظاھر

أو القرار وھي الأساس الفلسفي الفقھي لما ینضوي تحت مضمون مظاھر رقابة 
لملاءمة إلاّ أنّ أمر تحدید مفھومھا أوكل إِلى فقھ القانون وتحدیداً فقھ القضاء الإداري ا

 ثم الدستوري.  
ه ریم اً جلیاً لطغلرى یأن ختصاصي ر اغیو ھوللقاضي ن یمكف كیءل: تسانـھنا و 
لة وعتبة معقوز لحقیقة في تجاافي ن لجلي یكمط الغلأن الإجابة في م نقدم اثص؟ لمختا

ل تنتقولقاضي اقابة رلخاضعة لر اغیر یدیتھا بالتقربحظ السلطة تحتفك لذب، وح بھامتسام
لجلي ط الغلاقابة ون رتكذا ھكون. ولقانالة دوفي ول مقبر غیو بما ھیة،     لكیفالى إ
ن إ) . و١٥كلیاً (د عوالمخالفة للقواتماماً ذة لشارارات القیة أي التشریعات أو الكیفاقابة ر
ما دھا. عنریدفي تقن السلطة مب تكرأ مطخء لقضاد اجتھاافي ر یدلتقافي  راھظلاأ طلخا
س خیاراتھا، للحل التشریعي (القانون) أو التنفیذي (القرار) ھا في تأسیریدبتقص خرتت

 ) .١٦ك (مجالا للشدع جسامتھ بمالا یت تثبذي لأو القضائي (الحكم)، وا
  -:أساس رقابة الملاءمة في فلسفة الفقھ القضائي  - ٢

صفوة القول: ان التزام المشرع باختیار أفضل الخیارات والحلول ملاءمة لن یتحقق      
الا من خلال رقابة جادة وفعالة یمارسھا رقیب الملاءمة على ذات التقدیر وأن ھذه 
الرقابة ھي الضمان الوحید لعدم الجنوح بالسلطة التقدیریة الى سلطة استبدادیة، وفي 

ابة على تقدیرات المشرع ھي المعاییر الممیزة للسلطة التقدیریة عن كلمة واحدة، فالرق
المطلقة. فالرقابة على الملاءمة، ھي تعبیر عن العلاقة التبادلیة بین السلطات العامة 
والتي تقوم على اساس من التوازن والتعاون والتكامل ولیس الفصل العقیم، وعلیھ یمكن 

یعملھا القاضي الدستوري مضمونین: یتعلق الأوَّل: القول: أن للرقابة الدستوریة التي 
باختصاص المشرع الأصیل في ممارسة اختصاصھ الدستوري، فإنَّ لم یَّفِ بْھذا الالتزام 
الدستوري وسم سلوكھ بمسلك المشرع السلبي الخاضع لرقابة القاضي الدستوري. أمّا 

ھا المشرع، وھي سلطتھ المضمون الثاني: فیتعلق بجوھر سلطة التشریع التي یتمتع ب
في" تقدیر الحلول القانونیة المتزاحمة التي یختارھا عند تنظیم حالة قانونیة معینة، فإذا 
كان المشرع  وانطلاقاً من سلطتھ التقدیریة یملك حریة المفاضلة بین البدائل 
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 الموضوعیة المعروضة علیھ لاختیار أنسبھا للوفاء بمتطلبات المسألة محل التشریع، إلا
أنھ لیس مطلق التقدیر، إذا یخضع تقدیره لرقابة القاضي الدستوري، وعلیھ یمكن القول: 
أن للرقابة الدستوریة التي یعملھا القاضي الدستوري للتحقق من مدى ملاءمة القواعد 
التي یقررھا للأغراض التي أستھدفھا، وعلى ذلك لم یعد المشرع حراً  في التقدیر الا 

ره غیر مشوب بعدم الملاءمة وإن لا یكون واقع في غلط بین في بشرط أن یكون تقدی
)، فاذا تبین لجھة الرقابة أن تقدیر المشرع قد شابھ عدم ملاءمة یمكن أدراكھ ١٧التقدیر(

بسھولة من دون حاجة لمتخصص بطل القانون وحق نقضھ . ویمكن للقاضي الدستوري 
لتشریع واسبابھ ومدى موافقة دواعیھ أن یكشف غلط المشرع البین بالرجوع إِلى أركان ا

مع الأغراض التي استھدفھا. ویمكن الحصول على ھذه المعلومات من خلال الموجھات 
الدستوریة ومدى التزام المشرع بأحكام ومبادئ الدستور أو مراحل إعداد القانون، 

ي لا شك انھا المتعلقة بالأعمال التحضیریة وتقاریر اللجان، وكذا المناقشات البرلمانیة الت
حتما ستكشف تداعیات وآثار النص التشریعي ومدى ملاءمتھ للجماعة التي سیحكمھا، 
بدءً من الاعداد والاقرار وحتى المصادقة والنشر. وھنا یمكن للقاضي الدستوري أن 
یكشف الغلط البین الذي اعترى القانون محل الطعن بعدم الدستوریة بسبب الغلط البین 

. وكل ھذه العناصر تعدّ الأسس المرجعیة التي تستند علیھا ھیئة في تقدیر المشرع
الرقابة عند محاولتھا تساند الأدلة في الإثبات وتسبیب الغلط البین في التقدیر المعیب 
بأحد مظاھر عدم الملاءمة، متى اصطدم التقدیر بإحدى المبادئ الدستوریة التي یلزم 

 ) ١٨المشرع باحترامھا (
القضائي لرقابة الملاءمة في التشریعات المالیة والاقتصادیة: السؤال  ثانیاً: الأساس

المفترض: ھـو كیف جرى اعتماد القضاء الدستوري ھذا الأساس عند بسط رقابتھ على 
) ١٩تقدیر المشرع؟ وللإجابة على ھذا التساؤل من خلال نصوص الوثیقة الدستوریة(

) ١٩٣٧ - ١٨٩٠ملاءمة خلال المدة من (مارست المحكمة الاتحادیة الأمریكیة رقابة ال
بصورة واضحة وجلیة استنادا إِلى التعدیل الرابع عشر والخامس عشر وقد ساعدھا 
على ذلك مطالبة الرأي العام بتوسیع نطاق رقابتھا في تلك المدة خوفاً من التشریعات 

ادت أن الثوریة التي توقع الجمیع صدورھا بكثرة بعد انتھاء الحرب الاھلیة التي ك
تعصف بالاتحاد مما دفع الجمیع للعمل على تقویتھ وتوسیع سلطاتھ، بالإضافة لمطالبة 
الرأسمالیین والمحافظین للمحكمة بتطبیق الوسائل القانونیة السلیمة لحمایة مصالحھم 
الاقتصادیة ضد أي تصور نحو الاشتراكیة تدفع الاضرار التي سببتھا منافسة الدولة لھم 

). وأما عن رقابة ملاءمة القوانین أمام المجلس الدستوري ٢٠قتصادي(في النشاط الا
الفرنسي أن منطق رقابة الملاءمة یظل حاضراً بوضوح من خلال أسلوب صیاغة 

)، لاسیما الموازنة بین تنظیم المشرع لتلك الحقوق والحریات من ناحیة وعدم ٢١القرار(
تعد أمراً محتوماً ولامفر منھ  –ءمة رقابة الملا -أھدارھا من ناحیة أُخرى، كما أن 

بالنظر لطبیعة القواعد الدستوریة. إذ أن نظریة الخطأ البین ھي الأساس الذي أستند إلیھ 
مجلس الدولة الفرنسي عندما حاول تطویق السلطة التقدیریة للإدارة حتى لا تخرج عن 
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والمقارن كسبب  المشروعیة ، ثم نقلت ھذه الفكرة على ید القضاء الدستوري الفرنسي
موضوعي لأعمال رقابة الملاءمة على تقدیر المشرع أو الخیارات والحلول التي 

). فالمشرع یتمتع ٢٢یضعھا لتلبیة مقتضیات المسألة محل التنظیم أو الحل التشریعي (
بالسلطة الأصیلة في ممارسة السلطة التشریعیة، وھو في ذلك حر في وضع الحلول 

لا یخضع سوى  قتضیات المصلحة العامة وھو في ذلك أیضاالتي یراھا ملائمة لم
لإرادتھ الذاتیة ولا یتقید بأیة سلطة أُخرى، لكن مفھوم ھذه السلطة التقدیریة لا یعني أبدا 
إطلاق العنان لھا، فھو ملزم باحترام احكام ومبادئ الشرعیة الدستوریة ومطالب بأن 

التي یختارھا للمسالة محل الحل أو التنظیم  یعمل نوعاً من التوازن بین الحلول التشریعیة
وھذه المبادئ، وھنا یأتي دور قاضي الملاءمة الدستوري ام الإداري  لیبحث ھل وفق 
المشرع في إقامة ھذا التوازن أم لا؟. فعلى ھذا الأساس تباشر جھة الرقابة عملھا، 

قیقة أو منحلة أو للتحقق من أن المصلحة التي حمل المشرع النصوص القانونیة علیھا ح
متوھمة، وأن الوسائل إِلى تحقیقھا منطقیة أو غیر ملائمة، كما یوازن بین الأغراض 
التي استھدفھا المشرع والوسائل المستخدمة لتحقیق الأھداف، ومدى مساسھا بالحقوق 
والحریات الفردیة التي یضمنھا الدستور وما إذا كان ذلك في الحدود المقبولة أم 

)، فإذا ٢٣لى ضوء كل ھذا یحدد قاضي الملاءمة قراره ویصدر حكمھ (تجاوزھا، وع
اختل تلاؤمھا مع الاغراض التي تتوخاھا كان التشریع باطلاً، وعلى ذلك تكون 
دستوریة القانون مرھونة بالا یكون ھذا القانون مشوباً بعدم الملاءمة الظاھر بین 

د وسیلة لتحقیق غرض أغراض التشریع ووسائلھ. فالنصوص التشریعیة ھي مجر
معین، وھي وسیلة ایضا لحمایة الحقوق والحریات الفردیة، كما یمكن أن تكون موطناً 

). فمفھوم التلاؤم الذي تبحث عنھ ھیئة الرقابة ٢٤التحق بھا إذا لم یحصل التلاؤم(
الدستوریة یشمل الوسیلة، زمانھا، مكانھا، وحدود المعقولیة التي یقضیھا ھذان العاملان، 
ناھیك عن الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فالتقدیر الذي یراه المشرع 
عند اختیار الحل أو الخیار التشریعي یمكن أن یصاب بخطأ بین أو ظاھر أصاب 

 الأغراض التي توخاھا بعدم الملاءمة .
جلس الأساس القضائي لرقابة الملاءمة في المجلس الدستوري الفرنسي : كان الم -أ

الدستوري الفرنسي أول من رفض رقابة الملاءمة على تقدیر المشرع، لكنھ تراجع عن 
)أساساً لرقابة الملاءمة من دون أن یصرح عن ٢٦موقفھ واستعمل معیار الخطأ الظاھر(

)، ثم توالت القرارات التي استقر فیھا المجلس على فكرة الخطأ ٢٧ذلك مباشرة (
)، ٢٨لقانون الذي یشوبھ خطأ ظاھر في التقدیر(الظاھر لیقضي بعدم دستوریة ا

واستعمل عبارات عدة للدلالة على الفكرة منھا: الإخلال الواسع أو عدم التوافق 
) . ولا مناص من القول: أن رقابة الملاءمة تعد أمراً محتوماً ولا مفر منھ ٢٩الظاھر(

س الدستوري لممارسة سواء بالنظر لطبیعة القواعد الدستوریة التي یستند الیھا المجل
الرقابة أو بالنظر لطبیعة الرقابة التي أختار المجلس الدستوري ممارستھا من خلال 

 ).٣٠قضائھ(
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الأساس القضائي لرقابة الملاءمة في المحكمة الدستوریة العلیا المصریة: اعتمدت 
 المحكمة الدستوریة المصریة المعیار نفسھ في أعمال رقابتھا على سلطة المشرع في

تقدیر الحلول القانونیة عند تنظیم موضوع معین، وعبرت عن ذلك بضرورة ألا تنفصل 
عن أھدافھا لیكون اتصال  -النصوص القانونیة التي نظم المشرع بھا موضوعا محدداً 

الأغراض التي توخاھا بالوسائل الیھا منطقیاً لا واھناً أو واھیاً أي لا أفراط ولا تفریط، 
المعقولیة، والتوازن، التناسب للأغراض التي -التقدیریة بضرورة وقیدت نطاق السلطة 

). وصفوة القول: إن المحكمة ومادامت أنھا أكدت على ٣١استھدفتھا مع وسائل تحقیقھا(
رقابتھا على تقدیر المشرع ومدى ملاءمة ھذا التقدیر والغرض من التشریع، فأنھا 

ما یلاحظ على أحكام المحكمة  ارتدت إِلى فكرة الخطأ الظاھر في ھذه الرقابة.
الدستوریة المصریة أنھا لم تعتمد استعمال مصطلح الخطأ الظاھر بصورة صریحة نافیة 
لأي لبس، لكن فقھ القضاء الدستوري ھناك عَــدّ كل أحكامھا التي أعملت لمحكمة 

 ). ٣٢رقابتھا على تقدیر المشرع تتبنى مضمون النظریة(
یات الخطأ الظاھر عندما راقبت مدى ملاءمة الحل الذي إِذْ تبنت بصورة واضحة مقتض

اختاره المشرع وارتباطھ العقلي بالأغراض التي استھدفھا ووسائل تحقیقھا، فراجعت 
الحلول التي وضعھا وعدّتھا قاصرة وفضلت لو أن المشرع أخذ بالحلول التي وضعتھا 

الدستوري توصل الفقھ إِلى  ). انطلاقا من الاجتھادات السابقة للقضاء٣٣بدیلا لتقدیره(
  تحدید مفھوم الخطأ الظاھر وتحدید العناصر المحددة لھ وكیف یجري إثباتھ؟

الأساس القضائي لرقابة الملاءمة في المحكمة الاتحادیة العراقیة: اختطت المحكمة 
الاتحادیة في العراق بسط رقابتھا على السلطة التقدیریة والمطلقة للمشرع، فقد 

) في أكثر ٣٤حكمة الاتحادیة في العراق مصطلح الخیار التشریعي(استخدمت الم
قرارتھا التي أصدرتھا عند النظر في الطعون المقدمة تجاه بعض النصوص القانونیة 
وعدّتھ سبباً من أسباب رد تلك الطعون لأنَّ استخدام المشرع لخیاره التشریعي لا یؤثر 

یقصد بالخیار التشریعي للسلطة التي في الشرعیة الدستوریة للقانون محل الطعن، و
یتمتع بھا مجلس النواب بوصفھ السلطة التشریعیة المختصة بتشریع القوانین في العراق 

) من الدستور العراقي النافذ بمعنى ١٦م  -أوَّلاً -حصراً على وفقاً لما جاء في (الفقرة 
اثل "السلطة حریة الاختیار الممنوحة لھ في ممارسة اختصاصھ التشریعي وھو یم

التقدیریة" للمشرع لأنَّ مھمة المشرع اختیار أفضل الحلول المتاحة لمعالجة مشكلة ما 
بموجب نص قانوني، وقد سار العمل التشریعي لـمجلس النواب بوضعھ أكثر من مقترح 
نص قانوني لكل مادة من مواد القانون ویصوت علیھا والمقترح الذي یحظى بالقبول 

عتمد لأنَّ أعضاء مجلس النواب اختاروا ھذا النص بحكم خیاراتھم یكون ھو النص الم
 ). ٣٥التشریعیة في اعتماد أي النصوص المتاحة أمامھم (

 التنظیم الدستوري والتشریعي للمقومات المالیة والاقتصادیة: المطلب الثاني
في حد  تمثل القواعد الدستوریة في النظام العام الدستوري العراقي وسیلة ولیست ھدفاً

ذاتھ، إِذْ سعى المشرع الدستوري فیھا إِلى تحقیق أھداف رئیسة في مقدمتھا تدعیم 
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دیمقراطیة النظام الحاكم وتدعیم الوجھ البرلماني لنظام الحكم، والدولة القانونیة ودعم 
الحقوق والحریات بالتوازن مع المصلحة العامة ومراعاة المصالح الخاصة للأفراد 

سلطة التشریعیة، وتحظى ھذه الحقوق والحریات الاقتصادیة بأھمیة ومنح اختصاصات لل
لا تقل شأناً عن بقیة الحقوق الأُخرى بل ھي الاكثر عمقاً والاكثر رعایة في التوازن 
الدستوري و مما أقتضى من المشرع الدستوري إن یتناولھا بالتنظیم وأن ینص على 

الوثیقة الدستوریة، لأجل صیانة تلك جوھر تلك المبادئ والعمل على تكریسھا في صلب 
الحقوق والحریات و لتوسیع المسار الدیمقراطي بوصفھا منھاجاً للسیاسة الاقتصادیة 
الدستوریة الحدیثة، وتوفیر الحمایة الدستوریة وضماناتھا لأنّھا جدیرة بذلك و لما لھا من 

جلة الحیاة ودیمومة نمو تماس مباشر بحیاة الفرد والمجتمع ككل. إِذْ إنَّ الاقتصاد ھو ع
وتطور المجتمعات وتنمیة ورفاھیة الشعوب. والاقتصاد الدستوري ھو بوابة أفاق التنمیة 
وركیزة المشرع والإدارة التنفیذیة في تحدید توجھات وأسس الدولة في الشؤون المالیة 
والاقتصادیة . وتكمن أھمیة النصوص الدستوریة ذات الصلة بطبیعة وخصائص 

النظام الاقتصادي، في تحدیدھا لوظیفة وسلوك وفلسفة النظام السیاسي في وأھداف 
تعاطیھ مع الشأن الاقتصادي، ومن ثم إمكانیة رصد أیة مخالفات دستوریة تقوم بھا 
الحكومة عند وضعھا وتطبیقھا للخطط والسیاسات والإجراءات الاقتصادیة، ولضمان 

فرد والمجتمع على حد سواء. وتشكل الحد الادنى للحقوق والحریات الاقتصادیة لل
ظاھرة دسترة المالیة العامة والاقتصاد، ظاھرة عامة في جمیع الدساتیر العربیة 
والعالمیة على وجھ الاطلاق فلا تخلو الدساتیر الحدیثة والمعاصرة من الجزل والایجاز 

ساتیر من مبادئ وأحكام خاصة بتنظیم الشؤون المالیة والاقتصادیة ولو تعقبنا كل د
العالم المكتوبة ولاسیما الحدیثة والمعاصرة منھا لتم ملاحظتنا كیفیة التنظیم الدستوري 
للمقومات والشؤون المالیة والاقتصادیة من خلال مبادئ وأحكام تعد حجر الزاویة 
والركیزة الأساسیة للمقومات الوطنیة لاي بلد من البلدان. تأسیسا على ما تقدم نقسم ھذا 

فرعین: نبحث في الفرع الأوَّل: التنظیم الدستوري للمقومات المالیة  المطلب على
 والاقتصادیة، الفرع الثاني: التنظیم التشریعي للشؤون المالیة والاقتصادیة .

 التنظیم الدستوري للمقومات المالیة والاقتصادیة: الفرع الأوَّل
لاقتصادیة أو المقومات لا یخلو أي تنظیم دستوري من أحكام تتعلق بالحقوق والحریات ا

الاقتصادیة وتشكل ظاھرة دسترة الاقتصاد أو الاقتصاد الدستوري ظاھرة عامة في 
جمیع الدساتیر العربیة والعالمیة على وجھ الاطلاق فأصبحت لا تخلو الدساتیر من 
الجزل والایجاز من مبادئ وأحكام خاصة بالحقوق والحریات الاقتصادیة ولو تعقبنا كل 

لعالم المكتوبة ولاسیما الحدیثة والمعاصرة منھا سنلاحظ التنظیم الدستوري دساتیر ا
للمقومات الاقتصادیة من خلال مبادئ وأحكام تعد حجر الزاویة للاقتصاد الوطني لأي 
بلد من البلدان. وسنبین موقف التنظیم الدستوري للمقومات المالیة والاقتصادیة، على 

  -النحو الاتي :
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) من تنظیم المقومات المالیة ٢٠٠٥ستور جمھوریة العراق لعام (أوَّلاً: موقف د
 والاقتصادیة: 

أن مثل ھذا الاختصاص المذكور المتمثل بتنظیم المقومات المذكورة لا یمارس إلا من 
)، إذ ٣٦/ ثالثا) (١١٠السلطات الاتحادیة حصراً  وذلك من خلال ما نصت علیھ المادة (

رسم السیاسة المالیة والكمركیة وإلى جانب ذلك فأنھ  أن السلطات الاتحادیة تختص في
) أن تخصص للأقالیم والمحافظات حصة ٣٧/ ثالثا) (١٢١اشترط بمقتضى المادة (

عادلة من الإیرادات المحصلة اتحادیاً تكفي للقیام بأعبائھا ومسؤولیتھا مع الأخذ 
قر علیھ في الأنظمة بالحسبان مواردھا وحاجاتھا ونسبة السكان فیھا على النحو المست

). اشار الدستور إِلى عدد كبیر من التشریعات المالیة اختص ببعض منھا ٣٨المقارنة (
)، لذا نجد ٣٩وآحال تنظیم البعض الآخر إِلى قوانین تصدرھا لاحقاً السلطة التشریعیة (

) والحساب الختامي بمجلس ٤٠ان الدستور قد اناط مسألة اعداد الموازنة العامة(
اء، إِذْ یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحسابات الختامیة إِلى الوزر

/ رابعاً) من الدستور على ان من ٨٠)، إِذْ نصت المادة (٤١مجلس النواب لإقرارھا(
اختصاصات مجلس الوزراء "رابعاً: إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وخطط 

ر فإنَّ اختصاص اقتراح مشروع قانون الموازنة والحساب التنمیة". ووفقاً للنص المذكو
الختامي یدخل من ضمن اختصاصات مجلس الوزراء والإقرار یكون ضمن صلاحیة 

قد خص  ٢٠١٤مجلس النواب. كذلك الحال فإنَّ دستور جمھوریة مصر العربیة لعام 
طة التنفیذیة ھي ). لذلك وبما ان السل٤٢الحكومة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة(

التي تقوم بإعداد الموازنة العامة فإنَّ الذي یمنح صلاحیة اقرارھا واقرار حساباتھا 
 ٢٠١٤الختامیة ھي السلطة التشریعیة، وھذا ما نراه جلیاً في دستور مصر لعام 

فضلاً عن منح أعضاء السلطة التشریعیة صلاحیة اجراء  ٢٠٠٥ودستور العراق لعام 
واب وفصول الموازنة العامة، وتخفیض مجمل مبالغھا، ولھ عند المناقلة بین أب

الضرورة ان یقترح على مجلس الوزراء زیادة اجمالي مبالغ النفقات إبداء الملاحظات 
). كما ان ٤٣على بنود الموازنة كافة، وكذلك طلب إجراء تعدیلات على تقدیراتھا(

صات الحصریة للسلطة الدستور العراقي قد اشار في بعض نصوصھ وضمن الاختصا
الاتحادیة إِلى عدد من الجوانب المالیة للدولة كالاقتراض، ورسم السیاسة المالیة 
وإصدار العملة، ووضع المیزانیة العامة للدولة، فضلاً عن وضع مشروع الموازنة 

/أوَّلاً) من ٢٨).أمّا مسألة الضرائب والرسوم فأشارت إِلى ذلك المادة (٤٤الاستثماریة (
تور العراقي على النحو الآتي: ((لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا الدس

) ، كما نص البند (ثانیاً) من المادة نفسھا من ٤٥تجبى، ولا یعفى منھا، إلاً بقانون)) (
الدستور بان: ((یُعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما یكفل عدم المساس 

) من ١٢٢وینظم ذلك بقانون))، وكذلك منحت المادة ( بالحد الأدنى اللازم للمعیشة،
الدستور المحافظات التي لم تنظم إِلى اقلیم الصلاحیات الإداریة والمالیة بما یمكنھا من 

). ٤٨)، وینظم ذلك بقانون (٤٧) على وفق مبدأ اللامركزیة الإداریة (٤٦إدارة شؤونھا(
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باقتراح مشروع قانون الضریبة  ویلاحظ ایضاً ان الدستور لم یحدد الجھة المختصة
والرسوم، إلا انھ یبدو من وضوح النص بان مجلس النواب وبدلالة نص المادة 

/أوَّلاً) یكون الجھة المختصة باقتراح مشروع قانون الضریبة والرسوم، كما ان ٦١(
/ ثانیاً) یملك صلاحیة اقتراح مشروع قانون ٨٠مجلس الوزراء وبموجب المادة (

رسوم. أمّا بشأن الاقتراض فقد ورد موضوعھ ولمره واحدة ضمن الضرائب وال
/أوَّلاً) من الدستور ١١٠الاختصاصات الحصریة للسلطة الاتحادیة بموجب نص المادة (

بان تختص السلطات الاتحادیة برسم السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي، والتفاوض 
الاقتراض والتوقیع علیھا وابرامھا، بشأن المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، وسیاسات 

ورسم السیاسة الاقتصادیة والتجاریة الخارجیة السیادیة في حین ان الدستور المصري 
أو الحصول على تمویل، أو الارتباط بمشروع غیر  لا یجیز للسلطة التنفیذیة الاقتراض،

العامة للدولة  مدرج في الموازنة العامة المعتمدة یترتب علیھ إنفاق مبالغ من الخزانة
 ). ٤٩لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب (

  ثانیاً: موقف الدساتیر المقارنة من تنظیم المقومات المالیة والاقتصادیة : 
من المناسب أن نبحث في ھذا المقام نماذج للأنظمة الدستوریة المقارنة للدول الاتحادیة          

 . لأجل أن تكون أكثر ذي جدوى وفائدة
من التنظیم الدستوري (المقومات  ١٩٤٩موقف القانون الأساسي الألماني لعام 

) إِلى " مسألة تنظیم موارد الدولة "، إِذْ نص ٥٠الاقتصادیة):  أشار الدستور المذكور(
)على الشؤون المالیة وما یتعلق بھا من تنظیم التجارة وفرض ٥١) (١١١/٢في المادة (

ما یخص تنظیم التجارة فتعدّ من بین القضایا المھمة ولاسیما الضرائب والرسوم، فأما فی
) یمارس ٥٢) (٧٣ذلك الجزء المتعلق بالتعریفة الكمركیة، بمقتضى المادة (

الاختصاص المالي والاقتصادي من السلطة التشریعیة الاتحادیة بِعدھا منضویة تحت 
 ).  ٥٣اختصاص السلطة التشریعیة الاتحادیة حصراً (

) من التنظیم الدستوري (المقومات ١٩٧١ور الامارات العربیة المتحدة لعام (موقف دست
الاقتصادیة): حدد  الدستور المذكور" مالیة الاتحاد " من بعض المصادر المھمة فضلاً 

) الموارد ٥٤) (١٢٦عن مشاركة الأمارات في المیزانیة العامة)، إِذْ حددت المادة (
) بوصفھا من ضمن الاختصاص ٥٥) (١٢٠المادة ( المالیة للدولة الاتحادیة بموجب

  المالي الذي یناط بالاتحاد. 
من التنظیم الدستوري (المقومات  ٢٠١٤موقف الدستور المصري النافذ لسنة 

):أشار الدستور المذكور إِلى " مسألة تنظیم موارد الدولة "، إِذْ نص في ٥٦الاقتصادیة)(
ادي إِلى تحقیق الرخاء في البلاد من خلال )  یھدف النظام الاقتص٥٧) (٢٧المادة (

التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بما یكفل رفع معدل النمو الحقیقي للاقتصاد 
القومي، ورفع مستوى المعیشة، وزیادة فرص العمل وتقلیل معدلات البطالة، والقضاء 

، ودعم محاور التنافس على الفقر. ویلتزم النظام الاقتصادي بمعاییر الشفافیة والحوكمة
وتشجیع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافیا وقطاعیا وبیئیا، ومنع الممارسات 
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الاحتكاریة، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضریبي العادل، وضبط 
آلیات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكیة، والتوازن بین مصالح الاطراف المختلفة، 

یحفظ حقوق العاملین ویحمى المستھلك ویلتزم النظام الاقتصادي اجتماعیاً بضمان بما 
تكافؤ الفرص والتوزیع العادل لعوائد التنمیة وتقلیل الفوارق بین الدخول والالتزام بحد 
أدنى للأجور والمعاشات یضمن الحیاة الكریمة، وبحد أقصى في أجھزة الدولة لكل من  

  ).٥٨ون (یعمل بأجر، وفقاً للقان
 التنظیم التشریعي للشؤون المالیة والاقتصادیة: الفرع الثاني

ینبغي لتحدید التنظیم التشریعي في الشؤون المالیة والاقتصادیة  أوَّلاً تحدید المقومات   
ذات الطبیعة المالیة والاقتصادیة التي اوكلت الدساتیر مھمة تنظیمھا بالسلطة التشریعیة 

 تھا، وفقاً للدستور العراقي والمقارن. وما ھي اجراءات ممارس
 المسائل الواجب تنظیمھا بقانون:  أوَّلاً:

یتحتم على السلطة التشریعیة ممثلة بالبرلمان ممارسة صلاحیاتھا التشریعیة في تنظیم 
 الشؤون المالیة والاقتصادیة ، وھو أمر استقرت علیھ الدساتیر العراقیة والمقارنة .

لرسوم : یسود مبدأ سیادة القانون في الشؤون الضریبیة الذي تنظیم الضرائب وا - ١
) من دستور ٣٤نصت علیھ العدید من الدساتیر المقارنة من ذلك على سبیل المثال، (م/

) من دستور جمھوریة مصر العربیة ٣٨) ، و(م/٥٩( ١٩٥٨الجمھوریة الفرنسیة لسنة
). ھذا وإن ٦١( ٢٠٠٥ ) من دستور العراقي لسنة٢٨)، وأخیراً (م/٦٠( ٢٠١٤لسنة

سیادة القانون في الشؤون المالیة ذات نطاق مختلف، إِذْ یختلف باختلاف الشؤون المالیة 
فھو یشمل الضرائب سواء أكانت الأخیرة ضرائب مباشرة أم ضرائب غیر 

)، من دون أن یشمل غیرھا من الأعباء المالیة الأُخرى ولاسیما فیما یتعلق ٦٢مباشرة(
ھو سیادة حكم القانون في شؤون  العام والإتاوة، فلئن كان الأصل بالرسم والثمن

الضرائب فإنَّ الأمر یبدو مختلفاً فیما یتعلق بالأعباء المالیة الأُخرى التي یتحملھا 
المواطنون تجاه دولتھم كالرسوم والثمن العام والإتاوة، فكل تلك الأعباء تنفرد بصفات 

إلا أنھا تشترك  الفرائض المالیة الأُخرى، وخصائص معینة تمیزھا عما سواھا من
جمیعاً بصفة واحدة بأنّھا لا تشترط لمشروعیة فرضھا أن یكون بقانون تسنھ السلطة 
التشریعیة، إِذْ یمكن أن یتم فرضھا بقانون أو بناءً على قانون، أي بمقتضى قرارات 

ر المختص مستنداً في ) والتي عادة ما تناط بالوزی٦٣إداریة تصدرھا السلطة التنفیذیة (
إصدارھا إِلى القانون الذي یخولھ ھذه الصلاحیة. ھذا وقد استقرت الدساتیر العراقیة 
على قصر حكم القانون على الضرائب من دون الرسوم، إِذْ یجوز فرض الرسوم بقانون 
تسنھ السلطة التشریعیة كما یمكن أن تفرض بناءً على قانون، أي بمقتضى قرار إداري 

ي (أنظمة أو تعلیمات) تصدره السلطة التنفیذیة المختصة مستندة في إصداره إِلى تنظیم
): ٦٥) ، ولعل ذلك راجع في تقدیرنا إِلى الأسباب الآتیة (٦٤قانون یخولھا ھذا الفرض(

أولھا إن الرسوم المالیة ھي أقل أھمیة من الضرائب في الوقت الحاضر من النواحي 
) والاجتماعیة  كما أنھا اقل خطراً على حقوق الأفراد ٦٦یة(المالیة والسیاسیة والاقتصاد
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وحریاتھم ومدى ما تمسھ منھا، ثانیھا إن الرسوم المالیة تحتاج في تعدیل وتكییف 
سعرھا إِلى مرونة كبیرة على صعید المیدان العملي وذلك لارتباط سعرھا بمقدار 

سوم وھذا الأمر لا یصدق في المنافع التي یحصل علیھا طالب الخدمات المؤدى عنھا الر
مجال الضرائب. ثالثھا إن الرسوم المالیة تدفع مقابل خدمات ومنافع تقدمھا الدولة أو 
إحدى مؤسساتھا العامة لطالبھا، وإن تنوع تلك الخدمات والمنافع یجعل من المتعذر على 

لرسوم المشرع حصرھا مقدماً وتحدید الرسوم المقدرة لكل خدمة، لذا یمكن أن تصدر ا
بناءً على قانون یمنح الإدارة سلطة فرضھا وتعدیلھا استنادا إِلى نص قانوني وذلك أمر 
تفرضھ طبیعة المرافق العامة التي تقدم الخدمات المؤدى عنھا الرسوم . ومن ھنا عدّت 

)، ذلك لأنَّ الضرائب لابد أن ٦٧التفرقة بین الضرائب والرسوم مسألة في غایة الأھمیة(
ون أمّا الرسوم فلا یشترط فرضھا بقانون بل یكفي لمشروعیتھا أن تصدر في تفرض بقان

حدوده، وھذا الأصل أرید بھ تحدید نطاق اختصاص كل من السلطة التشریعیة التي لھا 
صلاحیة فرض الضرائب والرسوم، والسلطة التنفیذیة التي تختص بفرض الرسوم، لذا 

من حیث أنھا ضریبة أو رسم ھو أمر مھم  فإنَّ الوقوف على طبیعة الفرائض المالیة 
منھما، ولكیلا تتعدى السلطة   لكي یتسنى تعیین الحدود الفاصلة بین الجھة المختصة بكل

التنفیذیة حدود اختصاصاتھا لتنال من اختصاصات السلطة التشریعیة في مجال فرض 
ضرائب الضرائب. ولكل ما تقدم یتضح مدى الفوارق النسبیة والاھمیة لكل من ال

فقد وسع من صلاحیة القانون في  ٢٠٠٥). أمّا الدستور العراقي لسنة ٦٨والرسوم(
الشؤون المالیة بأن جعل القانون سائداً في میدان الضرائب والرسوم على حد سواء، 

)، بمعنى ان تشمل ٦٩(١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة٣٤على غرار ما أقرتھ (م/
فضلاً عن الرسوم المدفوعة نظیر الخدمات المقدمة الضرائب بالمعنى الفني الدقیق 

  ).٧٠لدافعیھا، مما یوسع من سلطة القانون فیما یخص الاعباء المالیة العامة (
تنظیم الموازنة العامة : تعد الموازنة من الامور التي تحتل أھمیة بالغة في أي نظام  - ٢

ث اعدادھا وعرضھا دستوري، إِذْ نظمت دساتیر الموازنة العامة للدولة من حی
 -واعتمادھا بشكل مفصل، ولبیان ھذا الموضوع ینبغي تفصیلھ على النحو الاتي: 

اعتماد الموازنة : تتضمن أغلب الدساتیر المقارنة موضوع الموازنة العامة للدولة فتبین 
) من الدستور ١٦٧اجراءات اعدادھا واقرارھا وتنفیذھا، ومن ذلك على سبیل المثال (م/

النافذ التي نصت على أن (تمارس الحكومة أعداد مشروع  ٢٠١٤لسنة المصري 
) من ذات الدستور تنص على ان (یتولى ١٠١الموازنة العامة للدولة)، وكذلك نصت (م/

مجلس النواب  سلطة التشریع وأقرار السیاسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمیة 
ولة)، وعلى ذلك فإنَّ الموازنة العامة یجب الاقتصادیة والاجتماعیة والموازنة العامة للد

ان تقدم من الحكومة إِلى السلطة التشریعیة قبل بدء السنة المالیة  بوقت كافٍ حتى 
یتسنى للأخیرة دراستھا وتدقیقھا ومناقشتھا بشكل مستفیض والتمكن من اعتمادھا 

ا قد )، كم٧١لیجري اقرارھا بمشروع قانون یجري اصداره من رئیس الجمھوریة(
على اسناد الامور التي تتعلق بتحدید  ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة ٣٤نصت (م/
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المتضمن  ١٩٥٩) في ینایر ٢موارد واعباء الدولة للقانون، وفعلاً صدر الأمر رقم(
) تنظیم ھذه المسألة، أمّا ٦-٣القانون الأساس المتصل بقوانین الموازنة وتناولت المواد (

فقد ألزم مجلس الوزراء تقدیم مشروع قانون الموازنة  ٢٠٠٥سنة الدستور العراقي ل
العامة والحساب الختامي إِلى مجلس النواب لإقراره بقانون وفقاً للإجراءات المتعمدة في 

)، وللأخیر أجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة ٧٢اقرار القوانین كافة(
ان یقترح على مجلس الوزراء زیادة اجمالي  وتخفیض مجمل مبالغھا ولھ عند الضرورة

المعدل  ٢٠١٩) لسنة ٦مبالغ النفقات. وقد نظم قانون إدارة الدولة والدین العام رقم (
  مجمل العملیات المتعلقة بتنظیم شؤون الموازنة.  ٢٠٢٠) لسنة ٤بالتعدیل رقم (

السنة المالیة الجاریة  التأخر في اعتماد الموازنة : قد تتأخر الموازنة العامة قبل انتھاء
التي اعدت بھا، ولایتم التصدیق الا بعد مرور شھر او اكثر من السنة المالیة التالیة التي 

). السؤال الذي یثار ھنا: ما الحكم فیما لو لم تعتمد الموازنة العامة ٧٣تخصھا الموازنة (
لى حلول مؤقتھ ) ، لذلك من الضروري اللجوء ا٧٤على الرغم من بدء السنة المالیة؟ (

یتیح للدولة الاستمرار في عملھا، لكن ھذه الحلول تختلف من دولة الى أخرى، ففي 
الولایات المتحدة الامریكیة ومصر یجري العمل بالموازنة القدیمة بمعنى انھ یسمح 
للوزارات والھیئات العامة بالصرف في حدود مبالغ ومعدلات الانفاق التي جرى انفاقھا 

اضیة، أمّا في بریطانیا فانھ یستخدم نظام الاعتمادات الجزئیة حیث یوافق في السنة الم
مجلس العموم على اعتمادات جزئیة للصرف منھا لاسیما ما یخص بعض المرافق 
الحیویة المھمة لحین الانتھاء من مناقشة الموازنة واعتمادھا، أمّا في فرنسا فإن الامر 

) من موازنة السنة السابقة او من ١/١٢( یقوم على تفویض الحكومة شھریاً بمقدار
(أي مشروع قانون)، أمّا الاتجاه  الموازنة التي تم اعدادھا وھي في طور المناقشة

) ١٣إذْ أجاب في المادة ( ٢٠١٩) لسنة ٦التشریعي في قانون إدارة الدولة العراقي رقم (
لثاني ) من السابقة / كانون ا٣١في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادیة حتى (

لسنة إعداد الموازنة، یصدر وزیر المالیة اعماماً وفقاً الاتي :أولاً: الصرف بنسبة 
) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلیة للنفقات الجاریة للسنة المالیة السابقة ١/١٢(

اد فقد تفرد بنص بإیج -للقانون المذكور ٢٠٢٠) لسنة ٤...،. أمّا التعدیل الاول رقم (
حل تشریعي لعدم إقرار مشروع الموازنة العامة لسنة مالیة معینة، إِذْ نصت المادة 

/ ثالثاً) (في حالة عدم أقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادیة لسنة مالیة ١٣(
معینة تعد البیانات المالیة النھائیة المصروفة فعلاً أساساً للبیانات المالیة للسنة التي تقر 

  الموازنة وتقدم إِلى مجلس النواب لغرض المصادقة علیھا.فیھا 
الاعتمادات الاضافیة : لما كانت الموازنة العامة تقدیرات تقدمھا السلطة التنفیذیة لمالیتھا 
للسنة المالیة القادمة یقرھا البرلمان، لذا فھي مجرد توقعات وتخمینات قد یصدقھا 

تخمینات والتقدیرات یفترض قربھا من الواقع التطبیق أو یكذبھا، وان كانت دقة تلك ال
الموازنة  كونھا تستند إِلى مؤشرات واقعیة مبنیة على المھارة والخبرة الفنیة في اعداد

والالمام الكافي بالبیانات، بید ان الواقع العملي یؤكد انھ مھما كانت السلطة التنفیذیة 
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تھا لا تأتي متناسبة ومتناغمة مع دقیقة في اعداد مشروع الموازنة العامة فإنَّ تقدیرا
الواقع الفعلي، مما یؤشر وجود نقص وقصور مما یدفع السلطة التنفیذیة إِلى اللجوء إِلى 
فتح الاعتمادات الاضافیة خلال السنة المالیة نفسھا، من خلال نقل مبالغ من باب إِلى 

على ما ورد فیھا، أخر داخل الموازنة وكذلك انفاق مبالغ لم ترد بالموازنة أو زائدة 
النافذ بانھ (..  ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ١٢٤فعلى سبیل المثال أقرت (م/

تجب موافقة المجلس على نقل اي مبلغ من باب إِلى اخر من ابواب الموازنة العامة 
وعلى كل مصروف غیر وارد بھا أو زائد في تقدیراتھا وتصدر الموافقة بقانون)، ومن 

وافقة البرلمان على الحالتین الواردتین في المادة المذكورة بموجب قانون ثم أقر حتمیة م
كونھا تعد تعدیلاً على قانون الموازنة العامة التي سبق للبرلمان اقرارھا، فضلاً عن 
كونھ تغییر في سیاسة الحكومة مما یقتضي وقوف البرلمان علیھ للتأكد من 

إِذْ  ٢٠١٩) لسنة ٦الاتحادیة العراقي رقم ( )، كما نص قانون الإدارة المالیة٧٥سلامتھ(
) ((لمجلس النواب أوَّلاً: أجراء المناقلة بین أبواب وفصول مشروع ١٢نصت المادة (

قانون الموازنة العامة الاتحادیة المرسلة من مجلس الوزراء. ثانیاً: تخفیض أجمالي 
ي نفقات الموازنة. سقف الموازنة. ثالثاً: الاقتراح على مجلس الوزراء زیادة أجمال

  رابعاً: المصادقة على القروض والضمانات السیاسیة والاتفاقات الدولیة))...
: یمثل الحساب الختامي ایرادات ونفقات الدولة الفعلیة ورصیده  الحساب الختامي -د

ویمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومة في تنفیذ الموازنة العامة ویعد 
طرق التقدیر والتنبؤ وتقلیل الخطأ في اعداد الموازنة العامة واداة رقابیة وسیلة لتحسین 

للوقوف على درجة الكفاءة والانتاجیة للقطاع الحكومي. إذْ توجب اغلب الدساتیر على 
الحكومة في نھایة العمل بالموازنة ان تقدم إِلى البرلمان الحساب الختامي للموازنة 

فعلیة للنفقات والایرادات خلال السنة المالیة المنقضیة، المنفذة، بان یتضمن القیمة ال
لبیان مدى التطابق فیما بینھا وتوقعات الموازنة كما اقرھا البرلمان وملاحظة سبب 
الاختلاف ان وجد وسنده القانوني، ولما كان من المتعذر على البرلمان القیام بذلك بنفسھ 

ھاز المركزي للمحاسبات في مصر، محایدة (تتمثل بالج فانھ یستعین بتقاریر جھة
ودیوان الرقابة المالیة في العراق) وكذلك مما یطلبھ من بیانات أو تقاریر تتصل 
بالحساب الختامي بغیة مراقبة عمل الحكومة للتوثق من مدى التزامھا بتقدیرات الموازنة 

  العامة كما أقرھا البرلمان. 
  -العامة :ثانیاً: المسائل التي ینظم القانون أحكامھا 

وھي مجموعة من القضایا المالیة التي تتسم بقدر كبیر من الأھمیة والتفصیل، لذا یوكل 
إِلى السلطة التشریعیة مھمة تحدید مبادئھا الأساس وتترك للسلطة التنفیذیة مھمة تحدید 
تفاصیلھا بحسب الاختصاص والالمام بمجریات العمل كونھا أعرف بمجریات التطبیق 

ك القوانین وفقاً لمقتضیات حسن سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، ولكن ما العملي لتل
ھي الاسباب الداعیة إِلى أن یتضمن القانون المبادئ الأساس من دون الدخول في 
التفاصیل التي یتركھا للسلطة التنفیذیة؟ یمكن القول بأن مرد ذلك اعتبارین، أولھما 
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تأریخیة والاعراف المستقرة في اغلب النظم الدستوریة تاریخي: إِذْ أفضت الاعتبارات ال
إِلى ترك المجال المذكور للسلطة التنفیذیة لتمارسھ بقراراتھا الإداریة بدلاً من القوانین 
المشرعة من البرلمان، مثال ذلك ان یتضمن القانون بیان اسلوب وطریقة اعداد موازنة 

ون من حق السلطة التنفیذیة اعداد الدولة من دون التدخل في اعدادھا، ومن ثم یك
الموازنة في ضوء المبادي العامة التي اوردھا القانون، وثانیھما: اعتبارات فنیة التي 
تظھر واضحة في ھذه الطائفة خلافاً للموضوعات الواجب اصدارھا بقانون، فإعداد 

ید لذا یجب ان الموازنة العامة تعد مسالة فنیة ومالیة ومحاسبیة تتسم بقدر كبیر من التعق
یوكل إِلى جھة أكثر تخصصاً وقرباً من تفاصیل العمل واعتباراتھ الواقعیة، وھو من 
صمیم صلاحیة السلطة التنفیذیة، وفقاً للضوابط والمبادئ التي جاء بھا القانون، وتتمثل 

 ) :٧٦بالنواحي الاتیة(
العامة للدولة یعد من إعداد الموازنة العامة للدولة : سبق القول: بإن إعداد الموازنة 

صلاحیة السلطة التنفیذیة تتولى اعدادھا وتقدیمھا بوصفھا مشروع قانون للسلطة 
التشریعیة لإقرارھا، ومن ثم یتوجب على الحكومة التقید بھا، بید ان النصوص 
الدستوریة لا تحدد آلیات اعداد مشروع الموازنة العامة والجھة التي تختص بذلك داخل 

) ، ٧٧التنفیذیة مما یترك لھا مجالا رحبا لتتناولھ بالتنظیم والتفصیل(نطاق السلطة 
)، ونجد الأمر ٧٨وكذلك تحدید السنة المالیة التي أوكل الدستور تحدیدھا إِلى القانون(

إِذْ لم یتطرق الا للأحكام العامة للموازنة تاركاً  ٢٠٠٥نفسھ في الدستور العراقي لسنة 
انین ذات الصلة ومنھا قانون إدارة الدولة والدین العام رقم امر ذلك التفصیل إِلى القو

 .٢٠٢٠) لسنة ٤المعدل بالتعدیل رقم ( ٢٠١٩) لسنة ٦(
تعد الخطة العامة من صمیم اختصاص السلطة التنفیذیة  إعداد الخطة العامة للدولة :

ناء على تحدد الاھداف الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع والاسالیب المقترحة لتحقیقھا ب
تخطیط علمي سلیم یوازن بین اعتبارات عدة، وفقاً للمبادئ التي تضعھا السلطة 
التشریعیة المبینة للمبادئ المنظمة لأسلوب ھذا الاعداد وحدوده وطریقة عرض تلك 

) من الدستور ١٦٧الخطة على السلطة التشریعیة لإقرارھا، فعلى سبیل المثال نصت (م/
. تتولى الحكومة اعداد ٦على أن ( ٢٠١٤یة لسنةالمصري جمھوریة مصر العرب

) إذْ نصت على الاتي:( یتولى مجلس النواب ١٠١مشروع الخطة العامة للدولة) والمادة(
سلطة التشریع وأقرار السیاسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة)، أمّا 

لبرامج الذي اقر بالقانون فقد عرف ما یسمى بقوانین ا ،١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة 
، یشمل قوانین فتح الاعتمادات لمواجھة متطلبات خطط سابقة ٤/٨/١٩٦٢الصادر في 

منصبة على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مع توقعات رقمیة لحجم النفقات المطلوبة 
ن ان لتنفیذ البرامج التي تقرھا تلك القوانین،أو ما تسمى (بمیزانیات البرامج)، كما یمك

تندرج میزانیات تلك البرامج ضمن الموازنة العامة للدولة وان تضمنت امتدادھا 
لسنوات عدة كون اقتراح الحكومة لھا ومصادقة البرلمان علیھا تعد ملزمة لكلا الطرفین 

فلم یتطرق إِلى موضوع الخطة    ٢٠٠٥) .  أمّا الدستور العراقي لسنة ٧٩عند التنفیذ(
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في المجال الاجتماعي أم الاقتصادي وھذا راجع في تقدیرنا إِلى العامة للدولة سواء 
طبیعة النظام الاقتصادي والاجتماعي الجدید الذي جاء بھ الدستور إِذْ لا یلتزم النھج 
التقلیدي في اعداد الخطة العامة التي تمثل فلسفة الدولة ونھجھا في تلك المسائل، ویمكن 

تضمنھ الدستور من مبادئ عامة وقواعد والتي تمثل  الاستغناء عنھا من ناحیة أُخرى بما
فلسفة علیا یجب على السلطات العامة الالتزام بھا عند ممارستھا لأعمالھا، ومن جھة 
ثالثة، فإنَّ مھام مجلس الوزراء تتمثل في تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة والخطط 

تبطة بوزارة، ومن ثم كان لھ العامة والاشراف على عمل الوزارات والجھات غیر المر
ان یتولى وضع الخطة العامة للدولة والتي تمثل توجھ الدولة وفلسفتھا العامة أو 

  أولویاتھا، وفي تقدیرنا ھذا مسلك محمود اختطھ الدستور العراقي.  
الفرائض المالیة غیر الضریبیة : نصت أغلب الدساتیر على مبدأ سیادة القانون في 

) من الدستور ١١٩الضریبیة، إذْ ان المستقر علیھ وفقاً لنص (م/الشؤون المالیة و
بان (انشاء الضرائب العامة وتعدیلھا أو الغاؤھا لا یكون الا  ٢٠١٤المصري النافذ لسنة 

بقانون ولا یعفى احد من ادائھا الا في الأحوال المبینة في القانون ولا یجوز تكلیف احد 
م الا في حدود القانون) وبناء على صیاغة النص اداء غیر ذلك من الضرائب أو الرسو

المذكور آنفاً فإنَّ الضرائب العامة وحدھا التي یستقل القانون بتنظیمھا سواء من حیث 
الانشاء أم التعدیل أم الاعفاء، بینما الضرائب غیر العامة لا تدخل تحت طائفة القانون 

یمات أو انظمة) ما دامت في ویمكن تنظیمھا بناء على قانون اي بمقتضى لوائح (تعل
حدود القانون الذي خول السلطة التنفیذیة ھذه الصلاحیة في مجال الضرائب غیر 

) من الدستور تجعل امر الفرائض المالیة غیر ٣٤العامة، أمّا في فرنسا فإنَّ (م/
الضریبیة من اختصاص السلطة التشریعیة وكذلك الحال فیما یتعلق بالضرائب التي 

، وفي الاتجاه ١٩٥٩) لسنة ٢حدات المحلیة، وھو ما أكده القانون رقم (تفرضھا الو
/أوَّلاً) من الدستور ٢٨النافذ في المادة المادة ( ٢٠٠٥نفسھ نجد الدستور العراقي لسنة 

العراقي على النحو الآتي: ((لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا 
جعل الفرائض المالیة كافة غیر الضریبیة من اختصاص یعفى منھا، إلاً بقانون)). إِذْ ی

  السلطة التشریعیة إِذْ قرن الدستور الرسم بالضریبة وساوى بینھما. 
قواعد جبایة الأموال العامة وإجراءات صرفھا : تعد جبایة الأموال العامة من  - ٤

 المسائل التي تخضع للتنظیم المقرر بالقانون لما تتصل بھ من حقوق الاشخاص
والخزانة العامة على حد سواء ، كما أن تحصیل ھذه الأموال وانفاقھا یرتب حقوقا 
والتزامات على الخزانة العامة ونظراً لاتصالھا بحقوق الأشخاص دافعي الضرائب، لذا 
یجب ان یناط للبرلمان لإقراره وان لا یترك للسلطة التنفیذیة لتقرر ما تراه بشأنھا، ومن 

یضع القواعد الأساس التي تنظم جبایة تلك الأموال العامة التي یجب ان ثم فإنَّ البرلمان 
تفسر بالمعنى الواسع للأموال المنقولة وغیر المنقولة المادیة والمعنویة على حد سواء، 
والأمر لا یختلف وفقاً للقانون العراقي الذي یتضمن الاحكام التفصیلیة لجبایة الأموال 

المعدل، وقانون  ١٩٧٧لسنة  ٥٦الدیون الحكومیة رقم العامة وتمثل بقانون تحصیل 
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المعدل، فضلا عن القوانین المتعلقة بالضرائب والرسوم  ١٩٨٠لسنة  ٤٥التنفیذ رقم 
 المختلفة إِذْ ترد في ثنایاھا احكاما تتعلق بالجبایة.    

مل قوانین الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة : ضمنت اغلب الدساتیر المقارنة حق الع
والاجور والرواتب والتعویضات والمكافئات التي تمنح للموظفین والعاملین في دوائرھا 

) من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ١٢٨ومؤسساتھا العامة، من ذلك نص (م/
الذي نص على ان (یبین القانون قواعد تحدید المرتبات والمعاشات والتعویضات  ٢٠١٤

قرر على الخزانة العامة للدولة ویحدد حالات الاستثناء والاعانات والمكافئات التي تت
منھا والجھات التي تتولى تطبیقھا)، ویلاحظ على النص المذكور آنفاً بإن التعداد الذي 
ورد فیھ یعد على سبیل المثال لا الحصر، یمثل تعدادا وتصویراً لتلك الحقوق تحسباً 

تولى البرلمان وضع قواعده لھروب صور أُخرى من الخضوع لحكم القانون الذي ی
الأساس، ومن ناحیة أُخرى فإنَّ تدخل القانون لتنظیم تلك الحقوق انما یمتد إِلى مستوى 
منحھا اي انشاؤھا ابتداءً وحالات الاستثناء منھا لینتھي بالجھات التي تتولى تطبیقھا، 

مبادئ بان یحدد القانون ال  ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة ٣٤وكذلك تفرض (م/
الأساس للضمان الاجتماعي، من حیث تنظیمھا والتعدیلات المتعلقة بھا والأشخاص 
المشمولین بھا ووعاء الرسوم والاقساط، بینما تكون الامور المتعلقة بإدارة الضمان 

).                    ٨٠الاجتماعي وتحصیل أقساط الضمان للسلطة التنفیذیة تنظمھا من خلال اللوائح(
) على ان(أوَّلاً: العمل ٢٢، إِذْ نصت (م/٢٠٠٥الحال في دستور العراق لسنة  وكذلك

حقّ لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة. ثانیاً: ینظم القانون، العلاقة بین العمال 
وأصحاب العمل على أسس اقتصادیة، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعیة. ثالثاً: تكفل 

ابات والاتحادات المھنیة، أو الانضمام إلیھا، وینظم ذلك بقانون)، الدولة حق تأسیس النق
) ، كما اقرت ٨١كما كفلت حق الاسرة وضمنت الرعایة لأفرادھا ومنعت استغلالھا(

) مسؤولیة الدولة بكفالة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساس للعیش ٣٠(م/
 ١٩٥٨ووفقاً للدستور الفرنسي لسنة  ) .٩٤في حیاة كریمة، وغیرھا وینظم ذلك بقانون(

) منھ تجیز للبرلمان صلاحیة تحدید القواعد ٣٤النافذ، فإنَّ (م/ ٢٠٠٨المعدل لسنة 
المتصلة بالتأمینات أو أنشاء أنواع من المؤسسات العامة وتحویل ملكیتھا من القطاع 

ص العام إِلى القطاع الخاص، ومن ثم تخرج من صلاحیة البرلمان لتدخل اختصا
الحكومة سیما الامور المتعلقة بتحدید التعریفات المتعلقة بتلك المشاریع وتعدیل الاسعار 

، فقد أتجھ إِلى توسیع ٢٠٠٥) . أمّا فیما یخص دستور العراق لسنة ٨٢وحجم الاستثمار(
)، ٨٣) منھ(٢٧دور القانون في تنظیم الشؤون المتعلقة بالأموال العامة من ذلك نص(م/ 

الدستور یحیل على القانون في تنظیم تلك الشؤون، بجانبھا الموضوعي  وھذا یعني ان
)، كما أقرت ٨٤والاجرائي، استنادا للألفاظ والعبارات التي جاءت بھا النصوص الانفة (

) من الدستور العراقي بأن (أوَّلاً: الملكیة الخاصة مصونة، ویحق للمالك الانتفاع ٢٣(م/
ي حدود القانون. ثانیاً: لا یجوز نزع الملكیة إلا بھا واستغلالھا والتصرف بھا، ف

للعراقي  -لأغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل، وینظم ذلك بقانون. ثالثاً : أ
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الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا یجوز لغیره تملّك غیر المنقول، إلا ما 
) ٢٤ي)، كما تكفلت (م/یحظر التملّك لأغراض التغییر السكان -استثني بقانون. ب

) منھ مسؤولیة الدولة عن القیام بالإصلاح الاقتصادي ٨٧) (٢٦) (م/٨٦( )٢٥و( )٨٥(
وحریة انتقال الایدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقیة بین المحافظات 

قالیم وتشجیع الاستثمارات. ھذا وقد عالج الدستور العراقي العدید من الموضوعات والا
التي یجب تنظیمھا بقانون وتتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي للحكومة الاتحادیة منھا 

)، ٨٨المسائل المتعلقة بإدارة النفط والغاز وكیفیة الاستفادة من وارداتھا وتوزیعھا(
)، ومن الجدیر بالذكر في ھذا الجانب ان الوقائع ٨٩ة الأُخرى(وسائر الثروات الوطنی

والمتغیرات قد فرضت على العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص في خضم أزمة 
جائحة كورونا وتراجع بعض الاقتصادیات وتقدم البعض الآخر إِلى فرض واقع 

القرارات ومدى اقتصادي جدید المتمثلة بورقة الإصلاح الاقتصادي وحزمة القوانین و
ملاءمتھا بالظروف  الزمانیة والمكانیة  والاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
المحیطة بالقانون ناھیك انھا تم اعتبارھا كقوة قاھرة والظروف المحیطة بھا ظرفاً 
استثنائیا أجاز وأباح وحرم بعض الوقائع والتصرفات المادیة والقانونیة، وثمة بعض 

صاصات المشتركة بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الاقالیم تتعلق بالجانب المالي الاخت
والاقتصادي یوجب الدستور تنظیمھا بقانون، كالمسائل المتعلقة بالكمارك والموارد 

)، وان كانت كفة الرجحان تمیل في موازین توزیع الصلاحیات لصالح ٩٠المالیة (
). ولكن ما ٩١بإقلیم على حساب الحكومة الاتحادیة (الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة 

ھي معاییر الحدود الفاصلة بین سلطة البرلمان في تشریع القوانین وسلطة الحكومة في 
تفصیلھ ؟ فقد یوغل البرلمان في التشریع ویتعدى المبادئ والاسس للدخول إِلى تفصیل 

ولى تفصیلھا، ویمكن ان نلتمس القانون من دون ان یترك للسلطة التنفیذیة ایة قواعد تت
الاجابة عن ھذا التساؤل بالركون صوب القانون المقارن، فعلى سبیل المثال، ان 

تضع تنظیم جامد وتمنح القانون مكنة واسعة  ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة ٣٤(م/
غیر ازاء لوائح السلطة التنفیذیة، فللقانون تناول شتى المجالات بالتنظیم والتفصیل حتى 

تلك التي وردت في المادة المذكورة، فإنَّ سكتت الحكومة عد ذلك اقرارا منھا 
بمشروعیة التصرف المذكور، والا كان لھا الركون إِلى نصوص الدستور لحمایة مجال 

) من الدستور اللجوء إِلى ما ٣٧) من (م/٢اختصاصھا الدستوري، فقد خولت الفقرة (
ب من البرلمان اضفاء الصفة التشریعیة والشكل یسمى بالتصحیح التشریعي بان تطل

القانوني على العمل الذي اتخذتھ الحكومة، أو ان تلجأ الحكومة إِلى المجلس الدستوري 
) من الدستور ٤١لإضفاء ھذه الصفة ان كان القانون قد صدر فعلا، وكذلك الحال في (م/

في اثناء مناقشة القانون  التي خولت الحكومة صلاحیة اثارة عدم القبول أمام البرلمان
 واعداده، فإنَّ اشتد الخلاف كان للحكومة اثارتھ امام المجلس الدستوري  لتقریر ذلك .

  -المسائل الواجب اخذ موافقة البرلمان المسبقة علیھا : ثالثاً:
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           إِلى جانب الحالات المذكورة آنفاً التي حدد موقف القانون منھا أمّا ان تنظم بقانون،         
أو ان یتضمن القانون المبادئ والقواعد الأساس ویترك للسلطة التنفیذیة قدرا من الحریة 
في التنفیذ ووضع التطبیقات وفقاً للمقتضیات التي تملیھا الاعتبارات العملیة، توجد 
بعض الحالات التي تتطلب موافقة البرلمان علیھا بوصفھ ممثل الشعب نظرا لأھمیتھا 

احي الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، لذا ینبغي الوقوف على رأي البرلمان على النو
قبل المضي بھا قدما من السلطة التنفیذیة، وھي وفقاً لما جرى علیھ العمل في الدساتیر 
 المقارنة تتعلق بإقرار الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وعقد القرض العام.

امة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة: یعد التخطیط وسیلة علمیة اقرار الخطة الع –١
وفنیة تبتغي برمجة الأعمال في إطار منسق ومدى زمني محدد یجري من خلالھ العمل 
على توجیھ موارد الدولة على اختلاف انواعھا في اجراءات موحدة لتحقیق اھداف 

في توزیع الدخل القومي بین الفئات  اقتصادیة واجتماعیة معینة كزیادة الانتاج أو العدالة
الاجتماعیة المختلفة وتحقیق التنمیة القومیة، وفقاً لأھداف الدولة وفلسفتھا. أمّا دستور 

فلم یأخذ بفكرة اعداد خطة عامة لسیاسة الدولة، واناط الأمر برمتھ  ٢٠٠٥العراق لسنة 
  ات الحكومة وفلسفتھا.إِلى مجلس الوزراء لیرسم السیاسة العامة للدولة وفقاً لتوجھ

عقد القرض العام وتحمیل الخزانة العامة التزامات مستقبلیة : لم یتطرق الدستور  - ٢
إِلى مسألة عقد القروض العامة، بل نھج ما جرى علیھ العرف ١٩٥٨الفرنسي لسنة 

والنصوص القانونیة المستقرة في القوانین التي تنظم ھذه المسألة، والتي اوجبت اصدار 
الدولة وعملیات تحویلھا وتبدیلھا والتنازل عن ملكیة اراضي وعقارات وأموال  قروض

) من ٢١الدومین العام إِلى القانون فیما تجاوزت قیمتھا ملیون فرانك، الا ان المادة (
نظم ھذه القاعدة بنصھا (لا یجوز عقد قرض عام باي شكل  ١٩٢١قانون الموازنة لسنة 

من خلال تحدید مبلغ القرض  –الموازنة السنوي  الا بقانون خاص، ویجیز قانون
اصدار سندات لمصلحة الخزانة العامة یحل استحقاقھا في نفس السنة ولا -وطبیعتھ ومداه

یجوز اي اصدار اضافي الا بقانون ویحدد شروط واسالیب الاصدار بمراسیم تنشر 
تفى بان یقوم بالجریدة الرسمیة)، بید ان النظام الدستوري للجمھوریة الخامسة اك

البرلمان بإعطاء ترخیص عام سنوي في قانون الموازنة للحكومة بالقروض التي تروم 
) ١٥عقدھا لتتولى الاخیرة تنظیمھا بقراراتھا الإداریة التنظیمیة وفقاً لما اقرتھ المادة (

)، وفي الاتجاه نفسھ نجد أن الدستور ١٠٥( ١٩٥٩) من الأمر الأساسي لسنة ٢الفقرة (
قد تطرق إِلى مسألة عقد القرض العام إِذْ جاء في المادة  ٢٠٠٥قي لسنة العرا

/أوَّلاً : تختص السلطات الاتحادیة بالاختصاصات الحصریة الاتیة :أوَّلاً : رسم ١١٠(
السیاسة...وسیاسة الاقتراض والتوقیع علیھا وأبرامھا....). مع الاخذْ بالحسبان شكلھ 

)، وقانون الإدارة ٩٣یلھ إِلى قانون الموازنة الاتحادیة(ونوعھ، تاركاً أمر تنظیمھ وتفص
لیتولى تنظیمھا وفقاً للإجراءات المستقرة فیھم  ٢٠١٩) لسنة ٦المالیة والدین العام رقم (

)٩٤. ( 
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  الخاتمة
بعد أن انتھینا من دراسة موضوع (رقابة الملاءمة وتطبیقاتھا في التشریعات المالیة 

ة ؛ وجب علینا أن نشیر إلى جملةٍ من الاستنتاجات التي والاقتصادیة) دراسة مقارن
ترشحت من ھذه الدراسة، ونضعھا بین أنظار كل المختصین ولاسیما المشرع والقاضي 
الدستوري والإداري، ونعرضھا في الخاتمة مدعومة بالتوصیات اللازمة للمعالجة وعلى 

  -النحو الآتي :
 أولاً: الاستنتاجات:
  تاجات تتعلق برقابة الملاءمة : المحور الأول: استن

اتضح أن رقابة الملاءمة تستھدف التأكد من سلامة اختیار المشرع للحلول والخیارات 
  التشریعیة، لذلك فلا تعارض مطلقاً بین رقابة الملاءمة ومبدأ الفصل بین السلطات .
تمنع  أن الملاءمة ورقابتھا تقوم على أسس، وھي قائمة على معاییر موضوعیة صارمة،

القاضي من فرض حلولھ واختیاراتھ الشخصیة على السلطة التشریعیة. مما یتطلب من 
المحاكم الدستوریة محاكمة القانون واصدار حكم تقویمي من ناحیة ملاءمتھ أو مدى 
صلاحیتھ، ومواكبتھ للظروف الزمانیة والمكانیة والاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة 

  والاجتماعیة .
ملاءمة قد مضى برقابتھ الى آفاق جدیدة فیبسطھا على ملاءمة التشریعات إن قضاء ال

ویتفحص الخیارات التشریعیة للمشرع في مجالات القانون العدیدة فالقاضي في رقابتھ 
یرد الوضع الى درجة الموازنة . وفي ھذا الصدد نرى من حیث المبدأ : أولھما: ان 

الذي یلعبھ ھذا القضاء   في تحقیق التطور طبیعة دور قضاء الملاءمة والدور البارز 
المستمر في قواعد القانون یحتمان تقید المشرع حتى فیما یصدره من تشریعات 

  بملاءمتھا للوثیقة الدستوریة وموائمتھا للإعلانات والمواثیق الدولیة . 
نخلص من كل ما تقدم إلى أن المحكمة الدستوریة تناقش تقدیر المشرع واختیاراتھ 

یب علیھ في بعض الأحیان عدم تقدیره للظروف بما یحقق الصالح العام تقدیرا وتع
صحیحا وسلیماً ولكننا لم نطلع على حكم ألغت فیھ المحكمة قانون أو نظام لسوء تقدیر         

من جانب المشرع أو عدم ملاءمة أو تناسب وندعو بھذه المناسبة المحكمة الاتحادیة 
مھا وأكثر إفصاحھ لرأیھا إن وجدت أن اختیار المشرع لتكون أكثر جرأة في أحكا

  وتقدیره لم یكن ھو الخیار الأفضل والملاءم والمناسب. 
 المحور الثاني: استنتاجات تتعلق بالتشریعات المالیة والاقتصادیة: 

أن التشریعات المالیة والاقتصادیة ھي الاكثر أھمیة وھي إحدى أھم موضوعات القانون 
حدوث الانتھاكات الدستوریة تأسیساً على ما تقدم معززاً بالتطبیقات  خصوبةً لتنامي

القضائیة والوقائع القانونیة ولما تحتلھ من أھمیة وموقع متمیز ولتأثیرھا وأثرھا في 
صنع السیاسة التشریعیة ولما لھا من أثار سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، لذا تتطلب 

التشریعي والقضائي في التشریعات المالیة  قضاء دستوریاً تخصصیاً بطبیعة العمل
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والاقتصادیة والعمل على تحسین جودة التشریعات والاحكام القضائیة  والدور المؤسسي 
  للسلطات العامة في الشؤون والجوانب المذكورة .

أن یعمل المشرع او التشریع المنظم على تعزیز الحقوق والحریات المالیة والاقتصادیة 
ان الاصل في التشریع المنظم للحق والحریة، وانھ یكون ضامنا لكلیھما واحترامھا إذ ك

وكاملاً لممارستھا،   فان فرضیة القیود علیھا من خلال تنظیمھا تمثل استثناء من 
القاعدة او الاصل العام، لذا یجب ان یتضمن التشریع أفراد للحریة وكفالتھا تجاه 

صفة الالتزام القانوني فیمنحھا القیمة  السلطات كافة كما یجب ان یضفي على الحریة
الدستوریة، ویضمن عدم فرض حصانات عند التصرفات الصادرة عن المشرع أو 
الإدارة، یستفد القانون، بما یسھم في انتھاك الحریات العامة، ویجب ان یدعم الحقوق 

دا والحریات ویكفلھا بضمانات كافیة . بأن یكون التشریع المنظم للحق والحریة مفر
لضمانات ممارستھا وحمایتھا من الانتھاك او التعدي من أي سلطة او اي جھة اخرى 

  فلا بد ان یكون التشریع المنظم لھا محققاً للضمانات التي تحول دون انتھاكھا. 
 -ثانیاً: التوصیات:  نأمل من المشرع الدستوري والقانوني العراقي الآتي:

  صوص الوثیقة الدستوریة :المحور الأول: توصیات تتعلق بتعدیل ن
إعادة صیاغة النصوص الدستوریة المتعلقة بتوزیع الاختصاصات المالیة أو الاقتصادیة 
وفقاً لمبدأ التوازن والتعاون في اعداد واقرار ومصادقة مشروعات القوانین ذات الجنبة 

ل الاقتصادیة لما لھا وما علیھا من آثار سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة  و من خلا
الإشارة الصریحة والواضحة إلى الاختصاصات الاقتصادیة ومقوماتھا التجاریة 
والصناعیة والزراعیة والمقومات ذات الأھمیة القصوى كالنفط والغاز والاستثمار 
والاتصالات والثروات وتوزیعھا والمقومات المالیة والكمركیة والضریبیة و الموازنة 

  نفیذیة للبرنامج الحكومي . العامة الاتحادیة ذات الطبیعة الت
ملء الفراغ القانوني للموجھات الدستوریة التي وجھت المشرع بعبارة " ویشرع ذلك 
بقانون"، " وینظم ذلك بقانون "، أو "یجري تسمیة القانون" أو یتجنب الحید عن أحكام 
 الدستور عندما یوجھ الموجھ الدستوري" الا بقانون" أو "بقانون". لان ذلك التزام

  دستوري یخضع لمعیاریة الملاءمة .
معالجة الفراغ الدستوري المتعلق بعدم ایراد الاختصاصات المالیة فیما یتعلق بمجلس 

  الاتحاد وھو الجناح الثاني للسلطة التشریعیة . 
بات ضرورة أن ینص الدستور على مبدأ التناسب والعناصر التي یتألف منھا في فقرة 

النص یمكن تقیید جوھر الحقوق والحریات بواسطة القانون القیود العامة بحیث یكون 
فقط إلى المدى الذي یكون فیھ ھذا القید معقولا ومبررا في مجتمع مفتوح ودیمقراطي،        

 -طبیعة الحق      ب -مع وجوب الأخذ بنظر الاعتبار كل الحقائق الموضوعیة الآتیة :أ
أقل  -العلاقة بین القید والغرض   ه -ید دطبیعة ومدى الق -أھمیة الغرض من التقیید ج

  التناسب بین المنافع المضار. - الوسائل تقییده لتحقیق الغرض و
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نقترح ان یكون الدفع  بـ عدم الملاءمة بمظاھرھا وظواھرھا أي صورھا لكي یتصدى 
قضاء الموضوع وقضاء الملاءمة بمدى جدیة الدفع وللوقوف على طبیعتھ وماھیتھ في 

فھي من السعة والشمول لتتسع لكل عیوب الدستوریة التي تحت مظلة رقابة  الملاءمة 
الملاءمة في مجال اعمال السلطة التقدیریة للمشرع لاسیما التشریعات المالیة 

  والاقتصادیة . 
 المحور الثاني : توصیات تتعلق بالعمل التشریعي في التشریعات المالیة والاقتصادیة :

ن یعدّ الملاءمة احدى المعاییر الرئیسیة للرقابة الدستوریة نھیب بالمشرع العراقي أ
وذلك من أجل ایجاد الیة قضائیة للتوازن الدستوري وبوصفھا ضمانة فاعلة تكفل حمایة 

  الحقوق والحریات الأساسیة والمقومات المالیة والاقتصادیة .
نصاف في ونھیب بالقضاء تفعیل رقابة الملاءمة من خلال تلمس روح العدالة والا

محاكمة النصوص القانونیة ومدى ملاءمتھا للدستور لتحقیق العدالة الدستوریة لأنھ ھو 
الاقرب الى ذلك وفي احتكاك وتعامل مباشر مع النصوص الدستوریة والقانونیة 

  والظروف والاعتبارات المحیطة .
ؤسسات بات لزاماً أعداد مشروعات أو مقترحات القوانین المالیة والاقتصادیة من م

تخصصیة وفنیة من ذوي الاختصاص ومن ثم تبنیھا من اللجان البرلمانیة المتخصصة 
في البرلمان أو بالاستعانة بمكاتب أو جھات قانونیة واقتصادیة متخصصة وأن تأخذ 
القوانین الوقت الكافي من البحث والمناقشة، ولكیلا یأتي القانون على منحى متسارع في 

بالقنوات والالیات الصحیحة والا یكون عرضة للعیوب  تشریعھ، ومن دون مروره
  القانونیة وانتھاك الشرعیة الدستوریة  

 المحور الثالث : توصیات تتعلق بالمحكمة الاتحادیة العلیا :
إن القضاء الدستوري یعمل ضمن قیود دستوریة وقانونیة وذاتیة فلا خوف ولا خشیة 

مشرع وفرض رقابتھ علیھا . وختاماً فإننا من تدخلھ في مجالات السلطة التقدیریة لل
ندعو المحكمة الاتحادیة الوطنیة والمحاكم الدستوریة المقارنة للسیر على خطى القضاء 
الدستوري في الدول الأخرى واقتفاء أثره في الرقابة على السلطة التقدیریة للمشرع 

لقانونیة . بحیث وھذا ما یعزز دورھا في حمایة التوازن الدستوري وأرساء الدولة ا
تشمل جمیع الحقوق والحریات دون استثناء، مع تبني القضاء الدستوري للتفسیر الواسع 
للنصوص الدستوریة بما یساعده في الاعتراف بمزید من الحقوق والحریات أو تعزیز 
الحمایة للحقوق والحریات القائمة، وتبني الاتجاھات القضائیة الحدیثة في مجال ما تم 

الیھ في نطاق دراستنا وكل تم التوصل الیھ من نتاج علمي متجدد ومواكبة الإشارة 
التطورات في شتى الاتجاھات المعرفیة التشریعیة والقضائیة ولاسیما في مجال الشؤون 
المالیة والاقتصادیة وبما یتلاءم مع الظروف والاعتبارات وبما یضمن تحقیق التنمیة 

  المستدامة .
حكمة الاتحادیة : في مسك الختام نقترح أن یتضمن قانون مقترح مشروع قانون الم

  -المحكمة الاتحادیة المرتقب صدوره او التعدیلات التي تطرأ علیھ النص الآتي:
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" تنظر المحكمة الاتحادیة في القوانین المطعون بھا أو مشروعاتھا التي تعُرض علیھا 
 من حیث مطابقتھا للدستور أو ملاءمتھا لھ".

ام الداخلي لمجلس النواب ولمجلس الوزراء ولمجلس القضاء على " یعرض النظ
  المحكمة الاتحادیة قبل العمل بھ وذلك للنظر في مطابقتھا للدستور او ملاءمتھا لھ" .

الحمد الله رب العالمین والصلاة على خیر المرسلین والھ الطیبین الطاھرین وصحبھ 
  ..المیامین... ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین .

  -الھوامش والمصادر:
. ینظر: ٢٥٢، ص١٩٨١) یُنظر: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ١(

. إبراھیم  ٩٩٤، ص١٩٩٢معجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، القاھرة ، إصدار الإدارة العامة للمعجمات وأحیاء التراث، ،
، دار الدعوة للنشر  تركیا ، بدون  ١لزیات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المعجم الوسیط، جمصطفى احمد حسن ا

. ابن ٧٢٥. جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملایین، بیروت، بدون سنة نشر، ص٣٦٣سنة نشر، ص
  .٤٢٤م، ص١٩٨٦ - ھـ ١٣٨٨منظور، لسان العرب، المجلد الأوَّل، دار صادر، بیروت، 

الملاءمة في اللُّغات الحیة الأُخرى: وفقاً لكتابات الفقھ الأمریكي، وإجراءات القضاء ھناك، أن اصطلاح ((الملاءمة))               )٢(
یضم عناصر تتعلق بالمعقولیة والمقبولیة والتوازن والتناسب وھي عناصر ترددت كثیراً في الفقھ والقضاء الإنجلیزي 

) من الأصـل اللاتیني L’opportuniteالمقارن. واما الملاءمة في اللغة الفرنسیة :إن لفـظ الملاءمة وھـو (والأمریكي و
)Opportunites وتعـني صفـة ماھـو ملاءم، ونقیضھا (Inopportunite  وتعني غیر ملاءم. یُنظر: د. سامي جمال

. یُنظر: د. جورجي ٦٤٩، ص ٢٠٠٤لمعارف، الإسكندریة، ، منشأة ا١الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، ط
 .١٥، ص ٢٠٠٠شفیق ساري، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

. یُنْظَر: محمد بن أبي بكر عبد ٣٢٨) یُنظر: معجم لسان العرب: ابن منظور ، دار لسان العرب ، بیروت ، لبنان ، ص ٣(
 .٢٥٢، ص١٩٨١الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت ،  القادر

خالیاً من تعریف الملاءمة  ٢٠٢١المعدل لسنة  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠)  إذْ جاء قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٤(
 ورقابتھا.

تعریف الملاءمة ورقابتھا. الا انھ  خالیاً من ١٩٧٩) لسنة ٤٨) إذْ جاء قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم (٥(
تجب الإشارة ھنا إِلى أن الدستور التونسي قد نص بعبارة صریحة على أعمال رقابة الملاءمة على عمل المشرع وذلك وفقاً 

التي تنص: (( ینظر المجلس الدستوري في القوانین التي یعرضھا علیھ  ٢٠٠٢) من الدستور التونسي المعدل ٧٢للمادة (
) منھ بقولھا: ((یعرض النظام الداخلي ٧٤لجمھوریة من حیث مطابقتھا للدستور أو ملاءمتھا لھ )). وكذا المادة (رئیس ا

لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارین على المجلس الدستوري قبل العمل بھما وذلك للنظر في مطابقتھما 
  للدستور أو ملاءمتھا لھ)).

). الى ٦،٥،٤،٣في الفصل الثاني منھ في المادة ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠ي للمحكمة الاتحادیة رقم () أشار النظام الداخل٦(
یلغى  - ٢-من قانون المحكمة المذكور، إذ نصت المادة  ٢٠٢١اختصاصات المحكمة  المذكورة بینما جاء التعدیل الأول لسنة 

الرقابة على  –محكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي: ولا تختص ال -٤- ) من القانون ویحل محلھ ما یأتي: المادة ٤نص المادة (
الفصل في القضایا    التي تنشأ عن تطبیق  –تفسیر نصوص الدستور. ثالثاً  –دستوریة القوانین والانظمة النافذة . ثانیاً 

النظر بالطعن  –.. تاسعاًالقوانین الاتحادیة، والقرارات والانظمة والتعلیمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة، ..
) من دستور جمھوریة العراق لعام ٥٢في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحیاتھا المنصوص علیھا في المادة (

 النافذْ وذلك خلال ثلاثین یوماً من تأریخ صدوره . ٢٠٠٥
قضائیة علیھ                                 ) أشار إلیھ : د. سمیر داوود سلمان،الاغفال التشریعي وأمكانیة فرض الرقابة ال٧(

 .٢٠١٩لسنة   )٤) العدد(٢١في العراق المجلد(
) لم نجد تعریفاً في قرارات المحاكم الدستوریة المقارنة والمحكمة الاتحادیة في العراق ما یشیر إِلى ھذا المعنى          ٨(

عریف الفكرة المذكورة الا النزر الیسیر والذي سنشیر الیھ في على وجھ التحدید، وأذ كنا لم نعثر على حكم نطق صراحة بت
 قادم الدراسة وكل في موضعھ . 

على تقدیرات وملاءمات المشرع  -"الخیار أو الحل التشریعي"- ) نعتقد بأن القضاء الدستوري العراقي قد أبتدع فكرة ٩(
قامة رقابة الملاءمة وبما یتلاءم ویتوافق مع النظام وأختط لنفسھ أتجاه مغایر عن غیره من النظم الدستوریة المقارنة لإ
، -٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون المحكمة الاتحادیة رقم ( - الدستوري العراقي و أحكام الدستور والقوانین التكمیلیة والتنظیمیة 

 وبما یتواءم مع الإعلانات والمواثیق الدولیة . 
التنظیم القانوني الملزم عن التحدید الكامل في شأن تصرف معین أو  یوجد مصدر السلطة التقدیریة إِذْ سكت أو تخلف  )١٠(

في شأن عنصر أو أكثر من العناصر المكونة لھذا التصرف أو لشرط انعقاده وصحتھ، سواء أقتصر ھذا التنظیم القانوني 
 على القواعد التشریعیة، أم أتسع لیشمل وجودھا القواعد القضائیة والمبادئ العامة للقانون.
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) أشار الى ھذا المعنى:عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس: رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، ١١(
. یُنظر:  د. طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط - ٢٢م، ص٢٠١١جامعة عین شمس،- أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق

ظر: د. أبو زید فھمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، . یُن١٢٨، ص١٩٦٣خضوع الدولة للقانون، القاھرة سنة 
. یُنظر: د. فؤاد مھنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاھات الحدیثة، دراسة ٥٩، ص١٩٧٩،الإسكندریة، ٤ط

اریة، رسالة . یُنظر: د. ثروت عبد العال، الرقابة القضائیة على ملاءمة القرارات الإد٧٥٢، ص١٩٧٨مقارنة، القاھرة سنة 
. یُنظر: محمد فرید الزھیري، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، رسالة ٦٦٧، ص١٩٩٢دكتوراه، أسیوط، 

 . ١٥، ص١٩٨٩دكتوراه، جامعة المنصورة، 
م ومبادئ ) الملاءمة التشریعیة : ھي تعني ملاءمة خیارات وحلول المشرع في التشریعات المالیة والاقتصادیة لأحكا١٢(

الدستور، إذْ أن الاختصاص الذي یمارس بناءً على سلطة تقدیریة یتقرر أن یكون مناسباً ومتوافقاً للزمان والمكان والظروف 
والاعتبارات المحیطة، والواضح من التعریف ثمة ارتباط بین السلطة التقدیریة والملاءمة، كارتباط السلطة المقیدة بمبدأ 

التشریعي، وھو على مظھرین  -قدم مجال الملاءمة التشریعیة في العمل والواجب والنشاط والتدخلالمشروعیة، یتضح مما ت
مسلك إیجابي وآخر سلبي للمشرع. رقابة الملاءمة (الملاءمة الدستوریة):ھي النشاط الذي یمارسھ كل ذي اختصاص 

یعات عموماً والتشریعات المالیة أعضاء وھیئات وفقاً للاختصاص والاوضاع الدستوریة بفحص مدى ملاءمة التشر
والاقتصادیة بوجھ خاص مع أحكام ومبادئ الدستور ومواءمتھا لإعلانات والمواثیق الدولیة ومدى انسجامھا مع ظروف 
الزمان والمكان والاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وھي رقابة ذي طبیعة مرنة لاستیعاب الماضي والحاضر 

ستقبل ومن الممكن تصویر ذلك على أن الملاءمة ھي فناء خارجي سمح للھیئة المختصة أو القضاء واستشراف الم
الدستوري و الإداري لنفسھ بالتجول بھ، من دون أن یقتحم أبواب قلعة الملاءمة الكاملة المحجوزة للسلطة التقدیریة للقائم 

وم المؤسسة الدستوریة بمقتضاھا التأكد من مدى ملاءمة بسن التشریع. أو بعبارة أُخرى : ھي مھمة قانونیة قضائیة تق
ومواءمة الحلول التشریعیة المتمثلة باختیارات وتقدیرات المشرع لأحكام الدستور في الحالات التي یتمتع فیھا المشرع 

تناع إصدارھا أو بالسلطة التقدیریة أسوة في ذلك بالقوانین التي تعد سلطة المشرع فیما یتعلق بالسلطة المقیدة، ذلك بام
 .- رؤیة الباحث -إلغائھا أو عدم تطبیقھا، ناھیك عن مدى مواءمتھا للإعلانات والمواثیق الدولیة 

) على سبیل المثال لا الحصر: الحق في المساواة أمام القوانین المالیة والضریبیة، أو مبدأ العدالة الاجتماعیة ١٣(
في الشؤون المالیة والاقتصادیة، ومبدأ سیادة القانون في الشؤون الضریبیة،  والاقتصادیة والضریبیة، ومبدأ سیادة القانون

وحق التقاضي، ومبدأ الفصل بین السلطات، ومبدأ ھویة ودین الدولة ومصدر التشریع الاصلي، والمبدأ الدیمقراطي، ومبدأ: 
تشریع مع اعلانات ومواثیق حقوق "حمایة الحقوق والحریات  وعدم المساس أو الانتقاص من جوھرھا، ومبدأ مواءمة ال

الإنسان و مبدأ سمو المعاھدات، حمایة وكفالة وضمانة الحقوق والحریات ولاسیما الأساسیة واھمھا المالیة والاقتصادیة 
 بین السلطات، مبدأ حكم -التوازن والتعاون والتكافل- بكفالة حق الدفاع والتقاضي، مبدأ العدالة والمساواة الدستوریین، مبدأ 

الأغلبیة، مبدأ المساواة أمام القانون في الاعباء العامة، مبدأ تكافؤ الفرص، مبدأ حریة التجارة والصناعة، مبدأ حریة انتقال 
 .- رؤیة الباحث –الأموال والایدي العاملة..،

 . ٢٩٥) یُنظر: عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس: رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري ، مصدر سابق، ص١٤(
سسة ؤلم، القاضيور اجمة منصرت، لثانيزء الج، الىولأابعة طلداري، الإون القان، الفییھولفر دابیادال و فییُنْظَر: جورج     

.        یُنظر: (زكي محمد النجار، فكرة الغلط البین في ٣٧٧- ٢٤٨، ص٢٠٠١ن،لبنا، یعوزلتر والنشت واسادرالجامعیة للا
 ).٢٥، ص٥-٤. ص ١٩٩٧، دار النھضة العربیة، القاھرة، - رنة دراسة مقا - القضاء الدستوري

- Charles Debbasch et Jean- Claude Rissi, contentieux administratif, 7èmme édition, DALLOZ, PARIS, 
1999, p 695                                . 

والتي نشأت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي،     قد أمتد ) تجدر الإشارة  إِلى أن وسیلة الخطأ الظاھر في التقدیر ١٥(
تطبیقھا إِلى مجال القانون الدستوري بنفس المفھوم، من خلال رقابة المجلس الدستوري على الخطأ الظاھر المرتكب من 

ه منشورة، طرف المشرع في وضع القوانین ینظر: محمود سلامة جبر، نظریة الغلط البین في قضاء الإلغاء، رسالة دكتورا
 . ٢٤٩-٢٤٨الطبعة الثانیة، بدون دار نشر، القاھرة، ص

- Laurent HABIB, la notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du conseil 
constitutionnel, RDP, n°03, 1986, p708                   . 

یاً في استراتیجیة مشروعیة القضاء الدستوري والإداري، فمن ناحیة الرقابة ) یلعب الغلط البین في التقدیر دوراً ثلاث١٦(
المذكورة تخفف حجم الضغوط السیاسیة والتنافسیة على المحاكم الدستوریة، ومن ناحیة أُخرى یسمح الغلط البین بتسییر 

بین المنازعات الدستوریة  - یب الشكليعلى التقر –من ناحیة ثالثة  -(اللین والمرونة) شدة (صرامة)، كما یعمل الغلط البین
والمنازعات الإداریة و لكل منھا وظیفة من ھذه الوظائف الثلاث. وللاطلاع أكثر بصدد الغلط البین واستراتیجیة مشروعیة 

 . ١٠٥المجلس الدستوري الفرنسي. ینظر: د. زكي محمد النجار، مصدر سابق، ص
لط الإدارة البین في تقدیر الوقائع معیاره ورقابة القضاء علیھ ، بحث ) یُنظر: د. ماھر صالح علاوي الجبوري، غ١٧(

.        یُنظر:  د. سلیمان الطماوي، ١٩٩و ص١٨٨، ص١٩٩٠، ٢-١منشور في مجلة العلوم القانونیة، مجلد التاسع، عدد 
نظر:  د. عصام . ی٤٣٦ُ، ص١٩٧٨، مطبعة جامعة عین شمس، ٣نظریة التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، ط

. ٤٣٧-٤٣٦ص١٩٧١عبد الوھاب البرزنجي، السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 )٢٨٤(  

. یُنظر: زكي محمد النجار، فكرة الغلط البین في ٦٧٧-٦٧٥- ٦٧٣یُنظر: عبد المجید ابراھیم سلیم، مصدر سابق، ص 
  .  ٢٠١القضاء الدستوري، مصدر سابق، ص 

) الحقیقة الأولى : أن ینبغي أن یحلل الغلط البین في التقدیر كوسیلة ملائمة لتطبیق القواعد غیر المحددة ومع مراعاة ١٨(
أن درجة عدم تحدید النص الدستوري المطبق (مثل نص المساواة) ، لیست السبب الدافع الاستعمال الغلط البین في التقدیر 

ذلك أن اختلاف الرقابة لا یبرر إلا بأسباب عملیة وخاصة سیاسیة، فضلا عن المعاییر بواسطة القضاء الدستوري ، و
تسمح بشرعیة  - القانونیة  الحقیقة الثانیة : من المؤكد أن الأخذ برقابة الغلط البین في التقدیر طبقا للمعیار الموضوعي 

ذ بھذه الرقابة أن یرتبط بأساس مقنع الحلقة الخلق القانوني أو القاعدي للقاضي معنى أن على القاضي في مجال الأخ
المستقل، ویكون ذلك باستقائھ من المعابیر التي یوضحھا ، والتي یكون لھا التأكید اللازم الذھني والمعنوي ، ومن ثم یكون 

بواسطة قواعد إلا  - على نحو أخر      - اللجوء إلى الغلط البین في التقدیر مبررا لرقابة تمنع مسئولیة القاضي أن ینصرف 
عامة وفي كلمة واحدة، لیست رقابة الغلط البین في التقدیر وسیلة رقابة تحكمیة بل بعد نقلھا من القضاء الإداري إلى مجال 
القضاء الدستوري من الفضائل الكبیرة للتقارب الشكلي بین نوعا المنازعات الإداریة والدستوریة وبالبناء على ما تقدم، فإن 

ین في التقدیر تحدد طبیعة الجھاز المراقب كسلطة مشرعة . یُنْظَر: زكي محمد النجار، فكرة الغلط البین في فكرة الغلط الب
. یُنْظَر: عبد المنصف عبد الفتاح محمد ادریس، رقابة الملاءمة ٢٦٣- ٢٦٢التقدیرفي القضاء الدستوري، مصدر سابق، ص

 .٤٨٨في القضاء الدستوري، مصدر سابق، ص
عنا النظر في الوثیقة الدستوریة الأمریكیة الموغلة بالقدم (وثیقة تأریخیة) المقتضبة والى جملھ النصوص ) إِذَا أم١٩(

الدستوریة ذات النھایات المفتوحة والى التعدیلات الدستوریة التي تتصف بذات الصفات لوصلنا إِلى استنتاج مؤكد ھو أن 
ت فضفاضة واسعة ومتحركة مع الأجیال تاركین الفرصة لقاضي واضعي الدستور قد عمدوا إِلى جعل كثیر من المصطلحا

الملاءمة أن یتحرك بحریة في إطار تحدید ما ھو دستوري من عدمھ على أساس من تقویمھم لمدى حكمة القاضي وحیادتیھ 
یود الذاتیة على ومن خلال ھذه المساحة من الحریة مارست المحكمة العلیا الرقابة على الملاءمة على الرغم من إقرارھا للق

سلطة الرقابة لأنّھا بالمقابل انتھت إِلى أن ھناك ثلاث حالات لا تتعارض مع مبدأ التقید الذاتي: الأولى : ھي الحالة التي 
یعطي فیھا القضاء من عنده معاني معینة لنصوص دستوریة لیس لھا تعریف واضح، والثانیة : ھي استلھام المحكمة من 

أمراً لازماً لتحقیق نشاطھا في مختلف المجالات، والثالثة : ھي عدم التردد في الإعلان عن مبادئ  القیم الخارجیة بوصفھ
أساسیة مستمدة من القانون الطبیعي بحسبان أن حقوق الإنسان وحریاتھ سابقة على أي حكومة منظمة . یُنظر: د. ھشام 

 . ٦٢٨- ٦٢٧-٦٢٠محمد فوزي، مصدر سابق، ص
في قضیة میلوكي ضد مینسوتا" ممارسة رقابتھا على معقولیة التشریعات، وقررت  ١٨٩٠در عام ) حكم المحكمة الصا٢٠(

أن شرط الوسائل القانونیة لا یعني فقط الالتزام بالإجراءات القانونیة، بل أنھ قید على سلطة التشریع لحمایة الحقوق التي 
أدوات الوصایة التي یباشرھا القضاء الأمریكي على  یجب على القانون أن یھدف لحمایتھا ولذلك یعتیر ھذا الشرط أھم

السلطة التشریعیة...،... والتطبیق الثاني                لرقابة الملاءمة فرض الكونجرس الأمریكي للضرائب بوصفھا وسیلة 
تنص على أن الكونجرس ) ٨أساسیة من أجل القیام بالسلطات المفوضة لھ بالإضافة إِلى ذلك، فإنَّ المادة الأولى من الفقرة (

سلطة مستقلة لفرض الضرائب وجبایتھا. وھذه السلطة مالیة في الشكل على الأقل ولیست سلطة تنظیمیة. ورفضت المحكمة 
الجانب التطبیقي في ھذا الصدد  –سلطات أسمیة لفرض الضرائب عندما قررت أن القانون في الواقع فرض عقوبة تنظیمیة 

كسیل للأثاث اعتبرت المحكمة الضریبة الفیدرالیة على عجل الأطفال ضریبة غیر دستوریة ھو قضیة بیلي ضد شركة دری
على أساس أن تأثیرھا المانع المنظم ھدفھا كان واضحاً وكانت عقوبات القانون تستمد قوتھا عن طریق المعرفة الجنائیة 

 .٢٥١لصاحب العمل. یُنظر: عبد المنصف عبد الفتاح، مصدر سابق، ص
بشأن فحص دستوریة  ١٢/١٩٩٢/ ٢١قرار المتعلق بطلب أعضاء البرلمان انعقاد المجلس الدستوري الفرنسي في ) ال٢١(

 .٢٩٥القانون المتعلقة بالوقایة من الفساد وشفافیة الحیاة الاقتصادیة. یُنظر: عبد المنصف عبد الفتاح، مصدر سابق، ص
 .٦٥٥ص-  ٦٤٥- ٦٤٢-٦٤١ریة للمشرع، مصدر سابق، ص ) یُنظر: عبد المجید ابراھیم سلیم، السلطة التقدی٢٢(
 .١٤٩) یُنظر: جورجي شفیق ساري، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، مصدر سابق، ص ٢٣(
 .٦٥٦) یُنظر: عبد المجید ابراھیم سلیم ، مصدر سابق، ص ٢٤(
واسعة في رقابة الملاءمة من خلال تبني  )  لا بد أن نقرر واقعاً ملموساً في أن المجلس الدستوري قد خطا خطوات٢٥(

فكرة الخطأ البین في التقدیر، وأن القضاء الدستوري الفرنسي منحھا مضموناً مستقلاً یتلاءم مع طبیعة المنازعة الدستوریة 
 ١/١٩٨١/ ٢٠والجانب التطبیقي الذي أظھر بوضوح  رقابة الملاءمة  یُنظر: قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر

) من الدستور لا تمنح المجلس الدستوري سلطة عامة في التقدیر والتقریر ٦١صدد قانون الأمن والحریة قائلا : إن المادة (ب
مماثلة لتلك التي یتمتع بھا البرلمان ولكن تمنحھ اختصاص بالفصل في مدى مطابقة القوانین المعروضة علیھ للدستور). 

 .٢٩٥ابق، صیُنظر: عبد المنصف عبد الفتاح، مصدر س
) بشأن قانون التأمیم، الذي قضى بعدم وجود خطأ واضح في التقدیر من جانب المشرع في تقدیر الضرورة الاقتصادیة ٢٦(

التي دعت الدولة إِلى تأمیم عدد من المشروعات الصناعیة والتجاریة الكبرى، ولكنھ قضى في الوقت ذاتھ بعدم دستوریة 
ض ھذه المشروعات تأسیسا على عدم عدالتھ نظراً لأنھ لم یكن مساویا للقیمة الحقیقیة التعویض الذي تم منحھ لأصحاب بع

لسنة  -كانون الثاني- ینایر ١٦) بتاریخ ١٣٢الكاملة لھذه المشروعات  ینظر : قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم (
١٩٨١  . 



 

 

 

 )٢٨٥(  

سبة قانون التأمیم إِذْ جاء في حیثیات القرار: ( بمنا ١/١/١٩٨٢) یُنظر: قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في ٢٧(
أن تقدیر ضرورة التمیمات المقررة في القانون والخاضعة لفحص المجلس الدستوري لا مطعن علیھ من قبل ھذا المجلس 

ة إِلى في ظل عدم وجود خطا ظاھر في التقدیر، إِذْ أنھ لم یثبت أن نقل الأموال والمشروعات یقید من نطاق الملكیة الخاص
 .١٧٨٩درجة إنكار المبادئ الواردة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 

على ھذه النظریة بقولھ إن:(النص  ١٩٨٨/ كانون الثاني/  ٧) یُنظر: قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في ٢٨(
اوز بشكل ظاھر المركز الممیز لبعض على أن بعض المساھمین في إحدى الشركات سیكونون أقلیة في جمیع الحالات یج

بشأن المساواة أمام الضریبة  ١٩٩٥/ كانون الأول / ٢٨فئات المساھمین ویخل بمبدأ المساواة). وفي قراره الصادر بتاریخ 
% من الضریبة على قیمة الأموال التي تنقل بین ٥٠والذي قضى بمنح تخفیض بنسبة  ١٩٩٦والمتعلق بقانون المالیة لعام 

اء مجانا عن طریق الھبة) واحد أو أكثر من الواھبین بشرط أن یحتفظ الواھبون بھذه الأموال لمدة خمس سنوات إِذْ الأحی
قرر المجلس الدستوري أن: (منح التخفیض بھذا الشكل یكون قد أقام في مواجھة باقي الواھبین والورثة اختلافات في 

) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ١٣العامة وتخالف نص المادة ( المراكز لیست لھا علاقة مباشرة مع أھداف المصلحة
الذي یقضي بتوزیع الإسھام المشترك في الأعباء العامة بشكل متساوي بین المواطنین. ومنھا أیضا اقراره بشأن الوضع 

) ١٥توریة المادة (الخاص لبعض طوائف المساھمین في بنوك الائتمان الزراعي الذي أعلن فیھ المجلس الدستوري عدم دس
من القانون لوجود خطأ ظاھر في التقدیر، لأنَّ القانون یشكل انتھاكاً لمبدأ المساواة ویتجاوز ما ھو ضروري)). وأعتمد 

فیما یتعلق بالتلاءم بین  ١٩٩٣/ كانون الثاني /  ٢٠المعیار نفسھ في قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في 
) من قانون العقوبات. یُنظر: عبدالمجیدابراھیم سلیم، ٤٢١/١ة لھا، وقضي بعدم دستوریة المادة (الجریمة والعقوبة المقرر

. فرضت المحكمة الدستوریة المصریة رقابة الملاءمة على السلطة التقدیریة للمشرع بحكمھا ٦٦٠-٦٥٦مصدر سابق، ص
/ ثالثاً) من المرسوم بقانون رقم ١٨المادة ( ق، وحتى انتھت إِلى عدم دستوریة نص ٨) لسنة ٥الصادر في الدعوى رقم (

الخاصة بإلزام المطلق بتوفیر مسكن للمطلقة الحاضنة  ١٩٨٥) لسنة ١٠٠المضافة بقانون رقم ( ١٩٢٩) لسنة ٢٥(
وأبنائھا خلال فترة العدة. الخ، و إِذْ انتھت إِلى عدم ملاءمة ھذا النص لظروف المجتمع، خاصة في ظل الازمات الاقتصادیة 
وأزمة الإسكان الطاحنة، وأستند قضاؤھا إِلى أن تنظیم الحقوق لا یجوز لغیر مصلحة واضحة یقوم الدلیل على اعتبارھا. 
وعلى الرغم من انتھاء قضائھا لعدم مخالفة النص للأحكام الشرعیة قطعیة الثبوت والدلالة أو المبادئ الكلیة للشریعة 

. وأیضاً ٥٤١، ص١٣/٢/٢٠٠٥) ق جلسة ٢٢)  لسنة (٦٩ة العلیا في الدعوى (الإسلامیة. یُنظر: حكم المحكمة الدستوری
بشأن تأمیم بعض الشركات، لأنَّ  ١٩٨٣/ ٥/١) ق بجلسة ١) لسنة (١٨حكم المحكمة الدستوریة الصادر في القضیة رقم (

 ١٩٥٨الخامسة من دستورالمطعون علیھ یذكر المبادئ الدستوریة الواردة بالمادة  ١٩٦١) لسنة١١٧القرار بقانون رقم (
والتي تقضي بأن الملكیة العامة مصونة، ومن ثم راقبت المحكمة مدى ملاءمة الحل الذي أختاره المشرع لتنظیم نشاط 

 الإدارة ویؤدي خضوع السلطة التقدیریة للمشرع والإدارة إِلى رقابتھا في المجال الدستوري والإداري .
مة في حكم المحكمة الدستوریة الألمانیة على وفق أن القانون الذي یتطلب بأنھ لیس )  ومن الأمثلة على انتھاك الملاء٢٩(

فقط على الأشخاص الذین یقدمون طلباً للحصول على رخصة الصید العامة أن یجتازوا اختبار الاقتناص بل وأیضاً على 
ز الممارسة المناسبة لتلك النشاطات الأشخاص الذین یطلبون بشكل خاص رخصة الصید بواسطة الباز ھو لیس ملاءماً لتعزی

المقصودة بواسطة المشرع، لذلك لا یوجد سبب موضوعي واضح لانتھاك الحریة العامة للصیاد الذي یستعمل حق الباز 
التي تنص  ٢٠٠٨المعدل لسنة  ١٩٤٩) من القانون الأساسي الألماني لسنة ١) فقرة (٢كحق مضمون بواسطة المادة (

في تنمیة شخصیتھ، طالما أنھ لا ینتھك حقوق الآخرین ولا یخل بالنظام الدستوري ولا القانون  على أ لكل شخص الحق
الأخلاقي. یُنظر: د. عصام سعید عبد العبیدي: مبدأ التناسب كضابط لعملیة تقیید الحقوق الدستوریة، جامعة الشارقة، كلیة 

 وبعدھا.٢٥١، ص ٢٠١٩) العام ٢٩) العدد(٨مجلد(القانون، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة / 
-JOEL CORCORAN AND GARRETT EPPS,CONSTITUTIONAL,LAW 1,1997,P.35-36 . 

 . ٢٦٦)  یُنظر: عبد المنصف عبد الفتاح، مصدر سابق، ص ٣٠(
 - XYNOPOUL.OS(G),LE CONTROLE DE PROPORTIOMMLITE OP,CIT,P.357. 
ن الأصل في سلطة المشرع في تنظیم الحقوق أنھا سلطة تقدیریة ما لم یقیدھا الدستور ) وعبرت عن ذلك بالقول:" إ٣١(

بضوابط محددة تعدّ تخوما لھا یجوز اقتحامھا أو تخطیھا، ویتمثل جوھر السلطة على ما جرى بھ قضاء المحكمة، في 
وضوع محدد، فلا یختار من بینھا إلا ما یكون المفاضلة بین البدائل المختلفة التي تتزاحم فیما بینھا وفقاً لتقدیره بتنظیم م

مناسباً أكثر من غیره لتحقیق الأغراض التي یتوخاھا، وكلما كان التنظیم التشریعي مرتبطا منطقیاً بھذه الأغراض بافتراض 
 .٦٣٣كان ھذا التنظیم موافقاً للدستور. یُنظر: عبد المجید إبراھیم سلیم، مصدر سابق، ص- مشروعیتھا

ض على المشرع أن ینتھج الوسائل القانونیة السلیمة سواء في جوانبھا الموضوعیة أو الإجرائیة،، تبلور ) "یفر٣٢(
مفھوما للعدالة یتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعیة التي یستھدفھا، فلا یندرج تحتھا مجرد رغبة الجماعة...، كما لا 

ان واجبا لمواجھة ضرورة اجتماعیة لھا وزنھا ومتلاءماً مع یسوع المشرع أن یجعل من نصوصھ.. لا یعد مبررا إلا إذا ك
الفعل المؤثم، فإنَّ جاوز ذلك كان مفرطاً بالقسوة ولا في القسوة ومجافیا العدالة، ومنفصلا عن اھدافھ، متى كان ذلك جمیعھ 

ن المحكمة في ھذا الحكم ) المشار إلیھا تكون قد وقعت في حمأة عدم الدستوریة ویرى الفقھ المصري أ٤٨فإنَّ المادة (
عمدت إِلى إخضاع ھذه النصوص لرقابة شدیدة ، ولم تكتف في مدى موافقتھا للدستور، بل على ملاءمتھا، بھدف إعطاء 

 .٦٣٣ھامش واسع لحمایة الحقوق والحریات الدستوریة. یُنظر: عبد المجید إبراھیم سلیم، مصدر سابق ، ص



 

 

 

 )٢٨٦(  

) من ٢، عندما قضت بعدم دستوریة المادة (١٩٨٦ي مصر الصادر بتاریخ  أذار ) حكم المحكمة الدستوریة العلیا ف٣٣(
بشأن تحضیر الأدویة والمستحضرات الطبیة بالصیدلیات تحت أسماء تجاریة بقصد  ١٩٦٤لسنة  ١١٣القرار بقانون رقم 

شار إلیھا في المادة السابقة الاتجار فیھا فقالت :"أن تلك المادة على أنھ تزول ملكیة الأدویة والمستحضرات الطبیة الم
والسابق تسجیلھا بوزارة الصحة إِلى المؤوسسة المصریة العامة للادویة ، إن المشرع أخطأ في التقدیر وأنھ كان علیھ أن 

یختار الحل الامثل الذي لا یصطدم مع المبادئ الدستوریة، معتبرة إن لجوء المشرع مثلاً إِلى أجراء شطب تلك الادویة  
ضرات كان بلا شك ھو الحل الملائم لتنظیم ذلك النشاط دون اللجوء إِلى المصادرة لھذه الادویة بالمخالفة للمادة والمستح

) من الدستور،التي تحظر المصادرة العامة للأموال، ولاتجیز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي لا یصطدم مع المبادئ ٣٦(
لى إجراء شطب تلك الأدویة والمستحضرات كان بلا شك ھو الحل الملائم الدستوریة، معتبرة أن:" لجوء المشرع مثلا إِ

) من الدستور، التي تحظر المصادرة العامة ٣٦لتنظیم ذلك النشاط دون اللجوء إِلى المصادرة لھذه الأدویة بالمخالفة المادة (
 .٦٧٣اھیم سلیم، المصدر السابق، صللأموال، ولا تجیز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. یُنظر:     عبد المجید إبر

) الخیار التشریعي : ھو سلطة المشرع في اختیار الحلول والبدائل المتاحة لھ لغرض معالجة موضوع ما وصیاغة الحل ٣٤(
المختار بشكل قانون مستوفٍ شروطھ الشكلیة والدستوریة وھذا الخیار الممنوح للمشرع لا یكون مستقلاً عن سلطتھ 

ما لابد من توفر المشرع على سلطتھ التقدیریة التي تخولھ حق الخیار فإذا كان اصلاً لا یملك سلطة تقدیریة فانھ التقدیریة وان
یكون غیر قادر على الاختیار بین البدائل والحلول وتملكھ للسلطة التقدیریة لابد ان تكون قبل ان یملك حق الخیار التشریعي 

عدماً مع السلطة التقدیریة. ینظر: سالم روضان الموسوي، مفھوم الخیار التشریعي في لأنَّ الخیار التشریعي یقترن وجوداً و
ضوء قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق، مصدر سابق، منشور على شبكة الانترنیت، موقع مجلس القضاء الأعلى 

/ اتحادیة / طعن ٤١ام المحكمة الاتحادیة  (العراقي. ومن التطبیقات القضائیة على عد الخیار التشریعي سبباً للطعن أحك
/ اتحادیة ٥٣) (٣/٦/٢٠١٨في  ٣/٦/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ اتحادیة / طعن/٨١) وأیضاً كذلك (١٠/٦/٢٠١١في  ٢٠١١/

 ).١٣/٦/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ اتحادیة/ ٢١) (٢٧/٧/٢٠١٧في  ٢٠١٧/طعن /
تعریف للسلطة التقدیریة یدخل ضمنھا مصطلح الخیار ) أورد فقھ القانون الدستوري وعلم الصیاغة التشریعیة أكثر من ٣٥(

التشریعي إِذْ عرفھا بعض المختصین بالقانون الدستوري بأنّھا حریة الاختیار الممنوحة للسلطة التشریعیة في ممارسة 
 اختصاصھا بقسط من من حریة التقدیر عند ممارستھا لذلك الاختصاص التشریعي كما عرفھا آخرون بأنّھا مكنة تتیح
للسلطة التشریعیة الاختیار الحر للإجراء الذي تراه مناسباً للوقائع التي تروم اتخاذه. یُنْظَر: د.أ براھیم محمد صالح 

  .٤١، ص ٢٠١٦، ١الشرفاني، رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة المشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
/ ثالثاً) التي نصت على: (رسم السیاسة المالیة، والكمركیة، ١١٠(المادة  ،٢٠٠٥) یُنظر: دستور جمھوریة العراق ٣٦(

وإصدار العملة، وتنظیم السیاسة التجاریة عبر حدود الأقالیم والمحافظات في العراق، ووضع المیزانیة العامة للدولة، ورسم 
 السیاسة النقدیة وإنشاء البنك المركزي، وإدارتھ).

) (أوَّلاً: باستثناء ما ورد فیھ من اختصاصات حصریة للسلطات ١٢١، (مادة ٢٠٠٥العراق  ) یُنظر: دستور جمھوریة٣٧(
الاتحادیة). (ثانیاً: یحق لسلطة الإقلیم، تعدیل تطبیق القانون الاتحادي في الإقلیم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بین 

اصات الحصریة للسلطات الاتحادیة). (ثالثاً: تخصص القانون الاتحادي وقانون الإقلیم، بخصوص مسألة لا تدخل في الاختص
للأقالیم والمحافظات حصة عادلة من الإیرادات المحصلة اتحادیاً، تكفي للقیام بأعبائھا ومسؤولیاتھا، مع الأخذ بعین الاعتبار 

 مواردھا وحاجاتھا، ونسبة السكان فیھا.....).
فیتي (السابق) یكاد یختلف عما علیھ الحال في الإمارات وكذلك العراق، )  تجدر الإشارة إِلى أن الوضع في الاتحاد السو٣٨(

إِذْ إن الحكومة الاتحادیة تسیطر على الموارد الاقتصادیة للدولة كلھا ولم یبقى للحكومات الإقلیمیة إلا الضرائب غیر المھمة، 
ضع التابع ولیس المستقل في النموذج لا تشاركھا فیھا الحكومة الاتحادیة، وبھذا اصبحت الحكومات الإقلیمیة في مو

المذكور. على عكس ما ھو علیھ التنظیم الدستوري في الدول الاتحادیة محل المقارنة من توزیع لاختصاصات الحصریة 
 والمشتركة في الشؤون المذكورة.

الطباعة والنشر، دون سنة یُنظر: د. عادل زعبون، الدولة الاتحادیة مفھومھا، تحلیلھا، مستقبلھا، دار المسیرة للصحافة و
 .١٧٢طبع، ص

) ولا بد من الاشارة إِلى ما استقر علیھ القضاء الدستوري في العراق بخصوص سلطة البرلمان في تشریع القوانین ٣٩(  
لیة بعدم تشریع القوانین التي ترتب التزامات ما -أيّ السلطة التشریعیة - ذات الصبغة المالیة والاقتصادیة، من خلال الزامھا 

على السلطة التنفیذیة لم تكن مدرجھ في خططھا أو في موازنتھا المالیة دون التشاور معھا وأخذ الموافقة بذلك وھذا ما أكدّه 
) المؤرخ في ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٢٩وموحدتھا  ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٢١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم (

 المشار الیھ سابقاً.منشور على موقعھا الرسمي  ١٤/٤/٢٠١٥
مجـلس النـواب اجـراء المناقــلة بین أبـــواب وفصــول الموازنة )  سبق وان قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بان:" ل٤٠( 

/ثانیاً) مـن ٦٢العامة وتخفیض مجمل مبالغھا ویعد ذلـك من صلاحیاتـھ المنصوص علیھا في الشـطر الأوَّل من المــادة (
الدستور، ولیس من صلاحیتھ زیادة اجمالي مبالغ الــنفقات مالم یقترح ذلك على مجلس الوزراء، كما یقتضي الشطر الثاني 

 .   ٢٢/١٠/٢٠١٢) في ٢٠١٢/اتحادیة/٢٥بموجب قرارھا المرقمة ( من نفس المادة". قرار المحكمة الاتحادیة العلیا 
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام /أوَّلاً) ٦٢) المادة (٤١( 
 . ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ١٦٧/٧) المادة (٤٢( 



 

 

 

 )٢٨٧(  

، إِلى ما ٢٢/١٠/٢٠١٢) المؤرخ في ٢٠١٢/اتحادیة/٢٥) ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا بموجب قراراھا المرقم (٤٣( 
خفیض مجمل مبالغھا ویعد ذلك ضمن یأتي: ((لمجلس النواب اجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة وت

/ثانیاً) من الدستور، ولیس من صلاحیتھ زیادة اجمالي مبالغ ٦٢صلاحیاتھ المنصوص علیھا في الشطر الأوَّل من المادة (
 النفقات ما لم یقترح ذلك على مجلس الوزراء، كما یقتضي الشطر الثاني من نفس المادة)).

 ورابعاً) من الدستور. / أوَّلاً وثالثا١١٠ً) المادة (٤٤( 
نص یمنح الوزارات والجھات  ٢٠١٨) إلاّ انھ من المستغرب ان یتضمن قانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنة المالیة ٤٥( 

غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحیة فرض رسوم أو اجور خدمة جدیدة أو تعدیل الرسوم أو اجور الخدمة الحالیة 
 .٢٠١٨/أوَّلاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنة المالیة ١٨ینظر: نص المادة (

)  إِذْ قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بان "لمجالس المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم حق سن القوانین الخاصة بفرض ٤٦( 
یة الإداریة". قرار المحكمة الاتحادیة العلیا وجبایة وأنفاق الضرائب المحلیة بما یمكنھا من إدارة شؤونھا وفقاً لمبدأ اللامركز

 .٢١/٤/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/اتحادیة/١٦التفسیري رقم (
قد بین بان "اصدار مجلس المحافظة تشریعات خاصة  –مجلس شورى الدولة سابقاً  -)  فضلاً عن ان مجلس الدولة ٤٧(

ب ان یكون وفقاً لمبدأ اللامركزیة الإداریة وبما لا بفرض وجبایة وأنفاق الضرائب المحلیة والرسوم والغرامات والضمیمة یج
) المؤرخ في ٤٠/٢٠١١یتعارض مع احكام الدستور والقوانین الاتحادیة.)ینظر: قرار مجلس الدولة ذي العدد (

)، وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، ٢٠١١، منشور في مؤلف (قرارات وفتاوى مجلس شورى لدولة لسنة ٢٠/٤/٢٠١١
 .١١٧ص 

     ) ذھب مجلس الدولة ایضاً إِلى ما یآتي: "لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل ولا تُجبى، ولا یُعفى منھا، إلاّ بقانون"             ٤٨(
، منشور في مؤلف (قرارات وفتاوى مجلس ١٥/٣/٢٠١٥) المؤرخ في ٣٣/٢٠١٥ینظر:  قرار مجلس الدولة ذي العدد (

 . ٨٠العدل، مجلس شورى الدولة، ص )، وزارة٢٠١٥شورى لدولة لسنة 
 النافذ. ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ١٢٧) ینظر: نص المادة (٤٩( 
لم یشیر إِلى باب  - ٢٠٠٨المعدل لسنة  ١٩٥٨ان الدستور الفرنسي الصادر عام -) من المفارقات الجدیرة بالذكر ٥٠(

دیة بل أردفھا في الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي الحقوق والحریات الاقتصادیة أو المقومات المالیة والاقتصا
 والاجتماعي والبیئي.

) (عندما یصل الأمر إِلى أن ١١١/٢(المانیا الاتحادیة) نص في المادة ( ١٩٤٩)  یُنظر: القانون الأساسي الألماني لعام ٥١(
خرى، أو أن ودائع رأس المال الاحتیاطي الإیرادات من الضرائب المستندة إِلى قوانین خاصة، ومن الرسوم والمصادر الأُ

) فیمكن للحكومة الاتحادیة إِذْ یھدف تامین الموارد المالیة المادیة ١لمؤسسات الاتحاد لا تغطي النفقات المبینة تحت الفقرة (
متھا إِلى أكثر اللازمة للحفاظ على تواصل التدبیر الاقتصادي، أن تؤمن السیولة المالیة اللازمة عن طریق دیون لا تصل قی

 من ربع المیزانیة الاجمالیة للموازنة الفائتة).
): (تناط السلطة التشریعیة بالاتحاد.  حصرا ٧٣المادة ( ١٩٤٩)  یُنظر: القانون الأساسي لجمھوریة ألمانیا الاتحادیة ٥٢(

ریة حركة سیر البضائع والمدفوعات وحدة المناطق الكمركیة والتجاریة، اتفاقیات الملاحة والتجارة، ح - ١في الأمور التالیة:
 مع الخارج، بما في ذلك حمایة الجمارك والحدود).

، رسالة ماجستیر، - دراسة مقارنة  -) اشار بھذا المعنى: ولید حسن حمید، الاختصاص التشریعي في الدولة الاتحادیة ٥٣(
 .٨٣- ٨٢كلیة القانون، ص- جامعة بابل

) على أن (تتكون الإیرادات العامة للاتحاد من ١٢٦؛ نص المادة ( ١٩٧١المتحدة لعام ) یُنظر: دستور الامارات العربیة ٥٤(
الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد -١الموارد التالیة: (

الحصة التي تسھم بھا - ٣خدمات التي یؤدیھا). (الرسوم والاجور التي یحصلھا الاتحاد في مقابل ال- ٢تشریعا وتنفیذاً). (
إیراد الاتحاد من أملاكھ الخاصة). ولیس ذلك - ٤الأمارات الأعضاء في الاتحاد، في میزانیة السنویة وفقاً للمادة التالیة). (

لاتحاد ) لتنص على أنھ: (یعتبر إخلال بما ھو منصوص علیھ في المادة السابقة، ینفرد ا١٢١فحسب بل جاءت المادة (
التشریعات الكبرى المتعلقة بقوانین الجزاء والمعاملات المدنیة - التأمین بأنواعھ. -البنوك.  - بالتشریع في الشؤون الاتیة : ((

 والتجاریة والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنیة والجزائیة)). 
) تنص على أن: (ینفرد الاتحاد بالتشریع والتنفیذ ١٢٠.  المادة (١٩٧١)  یُنظر: دستور الإمارات العربیة المتحدة لسنة ٥٥(

النقد -٣القروض العامة الاتحادیة). (- ٢مالیة الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادیة).( - ١في الشؤون التالیة: (
 والعملة).

قتصادیة، وصیاغتھ تحت الحقوق والحریات الا -النافذ في الباب الأوَّل -٢٠١٤- ) نص الدستور المصري النافذ لسنة٥٦(
 ).٢٧-٥٠مسمى "المقومات الاقتصادیة" من المادة (

) الأنشطة الاقتصادیة الإنتاجیة والخدمیة ٢٨النافذ نص المادة ( -٢٠١٤- )  یُنظر: الدستور المصري النافذ لسنة٥٧(
ھا، وتوفیر المناخ الجاذب والمعلوماتیة مقومات أساسیة للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمایتھا، وزیادة تنافسیت

للاستثمار، وتعمل على زیادة الإنتاج، وتشجیع التصدیر، وتنظیم الاستیراد. وتولى الدولة اھتماماً خاصاً بالمشروعات 
المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر فى المجالات كافة، وتعمل على تنظیم القطاع غیر الرسمي وتأھیلھ كما نصت المادة 

حد المقومات الأساسیة للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة وزیادتھا وتجریم الاعتداء ) الزراعة أ٢٩(



 

 

 

 )٢٨٨(  

علیھا، كما تلتزم بتنمیة الریف ورفع مستوى معیشة سكانھ وحمایتھم من المخاطر البیئیة، وتعمل على تنمیة الإنتاج 
. وتلتزم الدولة بتوفیر مستلزمات الإنتاج الزراعي والحیواني، الزراعي والحیواني، وتشجیع الصناعات التي تقوم علیھما

وشراء المحاصیل الزراعیة الأساسیة بسعر مناسب یحقق ھامش ربح للفلاح،  وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعیات 
وحمایة الفلاح  الزراعیة، كما تلتزم الدولة  بتخصیص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحین والشباب الخریجین،

 والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون.
والنافذ على أن (القانون یحدد  ٢٠٠٨المعدل لسنة  ١٩٥٨) من دستور الجمھوریة الفرنسیة لسنة٣٤) تنص (م/٥٨( 

 القواعد الخاصة بوعاء كل ضریبة وقدرھا وصورھا وكیفیة أدائھا..).
تنص على أن (لا یكون إنشاء الضرائب العامة وتعدیلھا أو  ٢٠١٤: دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ) یُنظر٥٩(

إلغاؤھا إلا بقانون ولا یجوز الإعفاء منھا أحد منھا إلا في الأحوال المبینة في القانون ولا یجوز تكلیف أحد أداء غیر ذلك من 
  الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون....).

) من على أن (أوَّلاً: لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا ٢٨إذ تنص (م/ ٢٠٠٥) یُنظر: دستور العراقي لسنة ٦٠(
تجبى، ولا یعفى منھا، إلا بقانون. ثانیاً: یعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما یكفل عدم المساس بالحد الأدنى 

  اللازم للمعیشة، وینظم ذلك بقانون). 
) یُنظر: د. غازي فیصل مھدي، منازعات الرسوم والضرائب وطرق حسمھا، بحث موعود بالنشر في مجلة القانون ٧٤(

  .١المقارن، ص
  . ٦١) یُنظر: د. طاھر الجنابي،علم المالیة العامة والتشریع المالي، الموصل، دار الكتب، بدون سنة، ص٧٥(
،الموصل، دار الكتب للطباعة ٢، ط١لم المالیة العامة في العراق، ج) یُنظر: د. عبد العال الصكبان، مقدمة في ع٧٦(

  .١٥١، ص١٩٧٧والنشر،
    .٦٧- ٦٦، ص١٩٦١) یُنظر: ھاشم الجعفري، مبادئ المالیة العامة والتشریع المالي، بغداد، مطبعة سلمان الأعظمي،٧٧(
عدم - ١مایأتي: (٢٠/٦/١٩٨٨في ١٢/١٩٨٨م ) بقراره المرق٥/٦/١٨) إِذْ جاء في فتوى مجلس الدولة العراقي بالعدد(٧٨(

التأكید على الدراسة التي ذھبت إِلى أن رسوم الإنتاج ھي - ٢سریان القوانین بأثر رجعي متى تعلقت بضرائب أو رسوم مالیة.
في حقیقتھا ضرائب مالیة ولیست برسوم لأنّھا فرضت دون أن تقابلھا خدمة تؤدى لمن تجبى منھ). قرار غیر منشور مأخوذ 

یُنظر: د. یوسف شباط، الرسوم  ١٢-١١) . یُنظر: د. حسین خلاف، مصدر سابق، ص١٩٨٨من ملفات مجلس الدولة لسنة 
،العدد ١٦الجمركیة في التشریع السوري، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، الإسكندریة، منشأة المعارف، ٢تور المصري، ط. یُنظر: د. مصطفى أبو زید فھمي،الدس٢٠٠، ص٢٠٠٠الثاني،
  .٣٦٨-٣٦٧، ص١٩٥٨مصر،

.     یُنظر: د. طاھر ٢٩٥، ص٢٠٠٠) یُنظر: د. یوسف شباط، الرسوم الجمركیة في التشریع السوري، مصدر سابق ،٧٩(
ظر: د. عیاد محمد . یُن١٢٢، ص١٩٨٥موسى عبد، د. زھیر جواد الفتال،أقتصادیات المالیة العامة، مطبعة جامعة بغداد، 

))، مجلة كلیة الإدارة ٢٠١٥-١٩٩٠علي باش و أفنان عبد العباس، قیاس محددات الانفاق العام في العراق للمدة ((
  .٢٨٣، ص٢٠١٨)، ٣،العدد(١٠والاقتصاد للدراسات الإداریة والمالیة، المجلد 

الضرائبیة،الإسكندریة، دار الجامعات المصریة،  ) یُنظر: د. كمال عبد الرحمن الجرف، المبادئ القانونیة في الاحكام٨٠(
    .١٢٤، ص١٩٦١

إِذْ ان (تحدید القواعد المتعلقة بوعاء وسعر وانماط تحصیل  ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة٣٤) یُنْظَر: نص (م/٨١(
ب كافة سواء من حیث الفرائض أیا كانت طبیعتھا) ومن ثم فإنَّ القانون ھو الأساس في وضع التفصیلات المتعلقة بالضرائ

تحدید المادة التي تخضع للضریبة وشروطھا وانواعھا وسواء كانت تلك الضرائب مباشرة أو غیر مباشرة، وسائر الاعباء 
  المالیة الأُخرى .

. یُنظر: د. حسین خلاف، الاحكام العامة في قانون ١٦١-١٦٠) یُنظر: د. كمال عبد الرحمن الجرف، مصدر سابق، ص٨٢(
. یُنظر: د. مصطفى أبو ٢٠٠. یُنظر: د. یوسف شباط، مصدر سابق، ص١٢- ١١، ص١٩٦٦دار النھضة العربیة، الضریبة،

 .٣٦٨-٣٦٧، ص١٩٥٨، الإسكندریة، منشأة المعارف، مصر،٢زید فھمي،الدستور المصري، ط
كانت تشكل عمل قانوني  ) ثار الخلاف بین الفقھ المقارن حول الطبیعة القانونیة للموازنة العامة للدولة وفیما إذا٨٣(

(قانون) أو مجرد عمل إداري ومحاسبي یمثل تخمینات وارقام للمبالغ المتوقع جبایتھا وانفاقھا خلال السنة المالیة المعنیة 
(القادمة)، بید ان الأمر استقر وفقاً للدراسات الحدیثة بوصفھا عمل قانوني شانھ في ذلك شان اي عمل قانوني اخر، وان 

ام والحسابات والتخمینات لا ینفي الصفة القانونیة عن الموازنة العامة. یُنْظَر: د. زكریا محمد بیومي، مبادئ ورود الارق
  .٦٢٨-٦٢٧، ص١٩٧٩المالیة العامة، القاھرة، دار النھضة العربیة،

 النافذ  ٢٠٠٥ ) من الدستور العراقي لسنة٨٠) والفقرة (رابعا) من (م/٦٢) یُنْظَر: نص الفقرة (أوَّلاً) من(م/٨٤(
) لعل ھذا التأخیر یعود الى حصول ازمة سیاسیة او اھمال من البرلمان بإطالة المناقشة بشكل غیر مبرر او تأخر ٨٥(

الحكومة في تقدیم مشروع الموازنة ومن الطبیعي انھ لا یمكن إیقاف عمل الدولة . یُنْظَر: د. سعود جاید مشكور  ود. عقیل 
 .١٣٥، ص٢٠١٦، العالمیة ، ١المالیة العامة والتشریع المالي في العراق ، ط حمید جابر الحلو ، مبادئ

    .٦٢٩) یُنظر: د. زكریا محمد بیومي، مبادئ المالیة العامة، مصدر سابق، ص٨٦(



 

 

 

 )٢٨٩(  

على ان (تقدم وزارة المالیة  ٢٠٠٨) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لسنة ٢٦) على سبیل المثال یُنظر: نص (م/٨٧(
اخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار اسعار النفط وانتاجھ على  ٢٠٠٨زانیة تكمیلیة إِلى مجلس النواب في منتصف العام می

   مستویاتھا الحالیة).
جامعة  - ) یُنظر: ھشام محمد البدري، الدور التشریعي للبرلمان في المجال المالي، اطروحة دكتوراه كلیة الحقوق٨٨(

    وما بعدھا.١٢٠، ص١٩٩٧المنوفیة، 
، المنشورة في جریدة الوقائع العراقیة ٢٠٠٨) من ذلك على سبیل المثال قانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنة المالیة ٨٩(

    . ١٣/٣/٢٠٠٨) في ٤٠٦٧العدد (
  في موادهتلك التفاصیل  ١٩٧٣) لسنة ٣٥) من ذلك على سبیل المثال نظم قانون الموازنة العامة للدولة المصري رقم (٩٠(
) یُنظر: أستاذنا الدكتور عثمان سلمان غیلان العبودي، الاختصاص التشریعي للبرلمان في الشؤون المالیة، بحث منشور ٩(

  . ٨١، ص٢٠٠٩في مجلة التشریع والقضاء، العدد الأوَّل، 
 . ٢٠٠٨المعدل لسنة  ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة ٣٤) یُنظر: (م/٩٢(
الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على  -أ -) على انھ (أوَّلاً : ٢٩، نص (م/٢٠٠٥العراق لسنة ) یُنظر: دستور ٩٣(

تكفل الدولة حمایة الأمومة والطفولة والشیخوخة، وترعى النشئ والشباب،  - كیانھا وقیمھا الدینیة والأخلاقیة والوطنیة.ب
نیاً : للأولاد حقّ على والدیھم في التربیة والرعایة والتعلیم وتوفر لھم الظروف المناسبة لتنمیة ملكاتھم وقدراتھم. ثا

وللوالدین حقّ على أولادھم في الاحترام والرعایة، ولا سیما في حالات العوز والعجز والشیخوخة . ثالثاً: یحظر الاستغلال 
ع كل أشغال العنف والتعسف في الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفیلة بحمایتھم. رابعاً: تمن

الأسرة والمدرسة والمجتمع). كل تلكم موجھات دستوریة بحاجة قوانین ضمان اقتصادي وصحي واجتماعي ولا زال یحیط 
  الفراغ التشریعي على جلھا .

- طفل والمرأة وبخاصة ال- ) على ان(أوَّلاً: تكفل الدولة للفرد وللأسرة ٣٠، نص (م/٢٠٠٥) یُنظر: دستور العراق لسنة ٩٤(
الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسیة للعیش في حیاة كریمة، تؤمّن لھم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانیاً 
: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي الصحي للعراقیین في حال الشیخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرّد أو الیتم أو 

ى وقایتھم من الجھل والخوف والفاقة، وتوفر لھم السكن والمناھج الخاصة لتأھیلھم والعنایة بھم، وینظم البطالة، وتعمل عل
على (أوَّلاً : لكل عراقي الحق في الرعایة الصحیة،  ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣١ذلك بقانون). كما نصت (م/

ج بإنشاء مختلف أنواع المستشفیات والمؤسسات الصحیة. ثانیاً : وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقایة والعلا
للأفراد والھیئات إنشاء مستشفیات أو مستوصفاتٍ أو دور علاج خاصة، وبإشراف من الدولة، وینظم ذلك بقانون). ونصت  - 

في المجتمع، وینظم ذلك ) منھ على أن (ترعى الدولة المعاقین وذوي الاحتیاجات الخاصة، وتكفل تأھیلھم بغیة دمجھم ٣٢(م/
تكفل الدولة حمایة البیئة  -) منھ على أن (أوَّلاً : لكل فرد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة. ثانیاً : ٣٣بقانون). ونصت (م/

) منھ على أن (أوَّلاً: التعلیم عاملُ أساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفلھ الدولة، وھو ٣٤والتنوع الإحیائي....). ونصت (م/
مي في المرحلة الابتدائیة، وتكفل الدولة مكافحة الأمیة. ثانیاً : التعلیم المجاني حقّ لكل العراقیین في مختلف مراحلھ.   إلزا

ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمیة بما یخدم الإنسانیة، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاھر 
  لخاص والأھلي مكفولٌ، وینظم بقانون).النبوغ. رابعاً : التعلیم ا

)، "یجوز أن یتبنى مجلسا البرلمان القرارات وفق الشروط التي ٣٤، المادة (١٩٥٨) یُنظر: الدستور الفرنسي لسنة ٩٥(
    یحددھا القانون الأساسي....." .

امة حُرمة، وحمایتھا واجب على ) على ان (أوَّلاً : للأموال الع٢٧، نصت المادة (٢٠٠٥) یُنظر: دستور العراق لسنة ٩٦(
كل مواطن. ثانیاً : تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتھا وشروط التصرف فیھا، والحدود التي لا یجوز 

  فیھا النزول عن شيء من ھذه الأموال.
، ١٩٨٨، القاھرة، دار الفكر العربي، ) أشار إِلى ھذا المعنى : د. سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري٩٧(

  وما بعدھا. - ٣٣٠ص
) على أن (تكفل الدولة حریة الانتقال للأیدي العاملة والبضائع ٢٤، نصت المادة (٢٠٠٥) یُنظر: دستور العراق لسنة ٩٨(

  ورؤوس الأموال العراقیة بین الأقالیم والمحافظات، وینظم ذلك بقانون).
) على أن (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسسٍ ٢٥، نصت المادة (٢٠٠٥نة ) یُنظر: دستور العراق لس٩٩(

  اقتصادیة حدیثة وبما یضمن استثمار كامل موارده، وتنویع مصادره، وتشجیع القطاع الخاص وتنمیتھ).
ات في القطاعات ) على أن (تكفل الدولة تشجیع الاستثمار٢٦، نصت المادة (٢٠٠٥) یُنظر: دستور العراق لسنة ١٠٠(

  المختلفة، وینظم ذلك بقانون).
) على أن (تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول ١١٢) یُنظر: نصت الفقرة (أوَّلاً) من (م/١٠١(

لسكاني في الحالیة مع حكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع ا
جمیع أنحاء البلاد، مع تحدید حصة لمدة محددة للأقالیم المتضررة، والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام 

  السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما یؤمن التنمیة المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وینظم ذلك بقانون).
تعد الآثار والمواقع الأثریة والبنى التراثیة والمخطوطات والمسكوكات من ) على أن (١١٣) یُنظر: إِذْ نصت (م/١ ٠٢(

  الثروات الوطنیة التي ھي من اختصاص السلطات الاتحادیة، وتدار بالتعاون مع الأقالیم والمحافظات، وینظم ذلك بقانون).



 

 

 

 )٢٩٠(  

ن الاختصاصات الآتیة مشتركة النافذ على أن (تكو ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٤) إِذْ نصت (م/١٠٣( 
بین السلطات الاتحادیة وسلطات الأقالیم : أوَّلاً : إدارة الكمارك بالتنسیق مع حكومات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 

لضمان إقلیم، وینظم ذلك بقانون. ثانیاً : تنظیم مصادر الطاقة الكھربائیة الرئیسة وتوزیعھا. ثالثاً: رسم السیاسة البیئیة 
حمایة البیئة من التلوث، والمحافظة على نظافتھا، بالتعاون مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. رابعاً : رسم 
سیاسات التنمیة والتخطیط العام خامساً: رسم السیاسة الصحیة العامة، بالتعاون مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 

یاسة التعلیمیة والتربویة العامة بالتشاور مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. سابعاً : إقلیم. سادساً: رسم الس
     رسم سیاسة الموارد المائیة الداخلیة، وتنظیمھا بما یضمن توزیعاً عادلاً لھا، وینظم ذلك بقانون) . 

على أن (كل ما لم ینص علیھ في الاختصاصات  النافذ ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٥) إِذْ نصت (م/١٠٤(
الحصریة للسلطات الاتحادیة، یكون من صلاحیة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، والصلاحیات الأُخرى المشتركة 

في حالة الخلاف بین الحكومة الاتحادیة والأقالیم، تكون الأولویة فیھا لقانون الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، 
     بینھما. 

) على الاتي: (اصدار القروض طبقا ٢) الفقرة (١٥إذ نصت المادة ( ١٩٥٩) الأمر الأساسي الفرنسي لسنة ١ ٠٥(
  لترخیصات عامة معطاة كل عام بواسطة قانون الموازنة السنوي).

إن ( تراعي عدالة توزیع القروض على  ٢٠٠٨) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لسنة ٢٥) یُنظر: نص (م/١٠٦( 
الدولیة التي تقدم للحكومة الاتحادیة على اقالیم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانھا بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاریع 

 الاستراتیجیة الممولة من ھذه القروض حصراً).
، إِذْ منحت وزیر المالیة اختیار أي ٢٠١٩ة ) لسن٦) من قانون الإدارة المالیة والدین العام رقم (٥٣) نصت المادة (١٠٧(

نوع من أنواع الموازنات المتطورة بما یتلاءم مع متطلبات المرحلة وتوفر الإمكانیات اللازمة. في حین یلزم البرنامج 
مج ) في البرنا١موازنة برامج واداء كما جاء في المحور الرابع // أوَّلاً // الفقرة ( ٢٠٢٠الحكومي ان تكون موازنة 

الحكومي. الزم البرنامج الجدید الحكومة   الاتحادیة، وزارة المالیة تحدیداً، البدء باعتماد نظام إدارة المعلومات المالیة 
وھو ما لم یذكر في قانون   GovernmentFinancial Management Information Systemالحكومیة 

) ٤٤، إِذْ نصت المادة (٢٠١٩) لسنة ٦دارة المالیة والدین العام رقم () من قانون الإ٥٣الإدارة المالیة الجدید. نصت المادة (
) ثلاثین یوماً من تاریخ انتھاء السنة المالیة إِلى ٣٠یقدم وزیر المالیة الاتحادي تقریراً موحداً عن الدیون الحكومیة خلال (

كومي على مراقبة الدین الداخلي والخارجي. وتعد ) في البرنامج الح٩مجلس الوزراء  ونص المحور الرابع // أوَّلاً //الفقرة (
ھذه الفقرة من اھم فقرات المحور الرابع أوَّلاً // لما لھا من تداعیات على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق على المدى 

ة، وربط المتوسط والطویل، وقد نصت على: ((مراقبة الدین الداخلي والخارجي والحیلولة دون تجاوزه مستویات معین
الدیون الداخلیة والخارجیة بالمشاریع الاستثماریة والمولدة للقیم والثروات وعدم استخدامھا للأغراض الاستھلاكیة أو 

)  لسنة ٦للأغراض التشغیلیة للموازنة بشكل أساسي)) . في حین لم یشر لھا من قریب أو بعید قانون الإدارة المالیة رقم (
  . ٢٠٢٠) لسنة ٤المعدل بالقانون رقم ( ٢٠١٩

  
  


